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  دمةمق

تحتل التجارة الدولیة دون منافس مركز الصدارة في العلاقات الحدیثة ، وذلك لما 

تنطوي علیه من تبادل للثروات والخدمات وعملیات الانتاج ولما تتضمنه من نقل المواد 

 إذ یتم ،المختلفة من اسواق الانتاج الى اسواق الاستهلاك والاستثمارالأولیة والبضائع والسلع 

فإذا كان لعقد البیع في ، النشاط التجاري الدولي في الغالب من خلال عقد البیع الدولي

میدان التعامل الداخلي دوراً اساسیاً ، فأن هذا الدور یتعاظم وتزداد اهمیته في میدان التعامل 

ة تحقیق الهدف الذي یسعى اطراف عقد البیع الدولي للبضائع الى وبغی ،التجاري الدولي

أن  حیث ، ثبت في العقدم هو ، فلا بد من اتمام تنفیذ الالتزامات العقدیة  لهم  كما 1تحقیقه

عقد البیع الدولي في الواقع لیس بمفرده ، بل ان هناك سلسلة من العقود الدولیة والعملیات 

 .والتي تشكل معه وحده واحدة لاتقبل التجزئة   2المصرفیة المرتبطة به

انتشرت التجارة الدولیة وتعددت مجالاتها ، كما تعددت مشاكلها و شهدت تطورات 

في الوقت الحاضر لا حصر لها، فهي الآن تعیش أزهى عصورها، فأصبحت عملیة توحید 

لدول المختلفة، حیث أن القواعد القانونیة التي تحكم العلاقات التجاریة الدولیة، هي رغبة ا

اختلاف التشریعات الوطنیة وتباینها في تنظیمها للمعاملات التجاریة الدولیة، من شأنه 

في التعامل الدولي ، مما یعوق تدفق التجارة الدولیة ویمنع  الاستقرارإشاعة القلق وعدم 

شاعة القلق في بالإضافة إلى أن ترك هذه التجارة للقوانین الوطنیة، من شأنه إ، 3ازدهارها

التعامل التجاري الدولي، حیث أن أطراف عملیة تجاریة ذات طابع دولي لا یطمئنون على 

                                                           
، مجلة المحقق الحلي للعلوم )دراسة في عقد البیع الدولي للبضائع(المخالفة  الجوهریة للعقد وأثرها، ، أسیل باقر جاسم1

  .162ص  ،2010، العراق،  2القانونیة والسیاسیة، جامعة بابل، عدد 

  .المستندیة وخطابات الضمان المصرفیةالاعتماداتكعقد النقل ، عقد التأمین ، عقد الوكالة، 2

، تفسیر اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع، دار النهضة العربیة، مصر، الدین عبد الغنيالصغیر حسام 3

  .3، ص 2001
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إذا كانوا لا یعلمون مقدما إلى أي قضاء یقدمون ما قد یثور بشأنها من نزاع وأي  حقوقهم،

  .1قانون یطبق علیهم

نیة الداخلیة كما تتداخل في تنظیم عقد البیع الدولي، مجموعة من النصوص القانو 

والدولیة ، والتي تعددت مصادرها فتتنوع ما بین القواعد الوطنیة، القواعد الدولیة، وحتى 

التي تحیل على القانون  الأعراف التجاریة الدولیة، كذلك القواعد التي تنظم تنازع القوانین

الخاصة لعقد ونظرا للأهمیة ، ضوعیةو الواجب التطبیق، ومنها ما یحل النزاع من قواعد م

إلى توحید  2البیع الدولي للبضائع في مجال التجارة الدولیة، عملت بعض المنظمات الدولیة

أحكام البیع الدولي للبضائع، رغم الصعوبات التي واجهتها سعیا منها لحمایة أطراف 

المعاملات التجاریة من المخاطر التي قد تنجم عن تطبیق القوانین الوطنیة، التي تتنافى 

  .كامها مع أحكام العقود الدولیةأح

هو الخطوة ،  Unidroit3ویعد الجهد الذي قام به المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص 

 1930حیث بدأ العمل بإنشاء لجنة سنة  الأولیة في إعداد قانون نموذجي لبیع البضائع،

                                                           
بشأن البیع الدولي للبضائع، دراسة في قانون التجارة الدولیة، دار النهضة العربیة ، ، اتفاقیة الأمم المتحدة محسن شفیق1

  .5، ص1988مصر، 
هي التي تتكون من عضویة بعض الدول، ویمثلها مندوبون عنها، وأهم هذه المنظمات هي لجنة  :المنظمات الحكومیة2

عهد الدولي لتوحید بالإضافة إلى الت، Uncitralقانون التجارة الدولیة التابعة للأمم المتحدة ومقرها فینا، والتي تعرف باسم 

فهو وتلعب دورا كبیرا في توحید القوانین الموضوعیة لقانون التجارة الدولیة، ، Unidroitالقانون الخاص المعروف باسم 

  .للبیع الدولي للبضائع، كذلك مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص 1964الذي أعد مشروعات اتفاقیات لاهاي 

كون فیها بصفاتهم فهي التي تتكون من أعضاء لا یمثلون حكومات معینة، وإنما یشتر  :المنظمات غیر الحكومیةأما 

التي لها دور كبیر في  Iccالشخصیة من المتخصصین، والمشتغلین بقانون التجارة الدولیة، منها غرفة التجارة الدولیة 

  .مجال التجارة الدولیة ، كذلك في مجال الاعتماد المستندي
، وهو  L’institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit)المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص لروما 3

وتنسیق القانون الخاص،  منظمة حكومیة مستقلة،مقرها في روما موضوعها هو دراسة وسائل وطرق عصرنة وتوحید

  .1940تابعة لعصبة الأمم، ثم تم إعادة هیكلته  1926وبالأخص القانون التجاري بین الدول المنظمة ، أسس كهیئة عملیة
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،  19371 وسنة 1935لوضع مشروع قانون موحد للبیع الدولي، والذي درس ما بین سنة 

  .وقد اسفرت هذه الجهود عن ابرام اتفاقیتین دولیتین في مجال البیوع الدولیة

الخاصة بالقانون الموحد بشأن للبیع الدولي للبضائع،  الاتفاقیةالمشروع الأول هو 

، أما المشروع الثاني فهو اتفاقیة 2(ULIS) 1964یسمى من باب الإیجاز باتفاقیة لاهاي 

، وتعرف أیضا باتفاقیة )تكوین العقد(تحتوي على القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع 

الأولى، ورغم الجهود التي بدلت لتوحید  للاتفاقیة، فكانت مكملة 3(ULF) 1964لاهاي 

نجاح المنشود، كون أن القواعد التي تحكم عقود البیع الدولي للبضائع، إلا أنها لم تحقق ال

اقتصرت على الدول الغربیة فقط، وحجوب الدول النامیة عنها  الاتفاقیةالمشاركة في هذه 

  .4لا تخدم سوى مصالح الدول الغربیة الاتفاقیةاعتقادا منها أن نصوص 

وقد نشأت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة، بموجب القرار الصادر عن هیئة 

UNCITRAL، وعرفت باسم 1966دیسمبر 8تحدة بتاریخ الأمم الم
5

بغرض تنسیق وتوحید ، 

لوضع خطة  1968قانون التجارة الدولیة، إذ عقدت لجنة الیونسترال أول دوراتها في عام 

، وقد تصدر البیع الدولي للبضائع قائمة الموضوعات التي أعطتها المقبلة عملها في السنوات

عملها، وعلى ضوء هذا توصلت اللجنة إلى إعداد مشروعي اللجنة أولیة خاصة في 

بشأن البیع  1964أتمت مشروع اتفاقیة لتحل محل اتفاقیة لاهاي  1976، ففي سنة اتفاقیتین

                                                           
1
Jean-Michel Jacquet, philippedelebecque, Sabrine corneloup, droit du commerce international, 1ereéd, Dal, 

paris, 2007, p335 . 
هدفت قواعدها إلى توحید القواعد الموضوعیة الخاصة بتنظیم عقود بیع البضائع، على المستوى التجاري الدولي، حیث  2

العدید من القواعد العامة التي تم تقسیمها إلى أربعة أقسام رئیسیة، اشتملت على تحدید التزامات  الاتفاقیةنظمت هذه 

المشتري في القسم الأول، التزامات البائع في القسم الثاني، نصوص مشتركة تعالج كل من التزامات البائع والمشتري في 

  .الجزء الرابع القسم الثالث، وأخیرا تعالج تنظیم تبعة انتقال المخاطر في
  .اهتمت بتنظیم تكوین العقد بشكل أكثر تفصیلا، من خلال معالجة ركن الرضا في عقود بیع البضائع الدولیة3
  .9،  مرجع سابق، صالصغیر حسام الدین عبد الغني4
، وهو 1985و یونی 21هو القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة في : الیونسترال 5

 United nation:تسمیة مأخوذة من الأحرف الأولى لاسم اللجنة باللغة الإنجلیزیةما یعرف بقواعد الیونسترال وهي مختصر

commission on international trade  
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 1964، واعقبته بمشروع اتفاقیة أخرى حلت محل اتفاقیة لاهاي (ULIS)الدولي للبضائع

المشروعین على لجنة الیونسترال في  وعرض، ULF) (بشأن تكوین عقد البیع الدولي للبضائع

دولیة،  لاتفاقیة، فوافق علیهما لكنها قررت ضمهما معا في مشروع واحد 1978جویلیة 

الثاني منه تكوین العقد، وتناول في الجزء الثالث حقوق وتناول هذا المشروع في الجزء 

 العامة للأمم المتحدةوالتزامات كل من البائع والمشتري، وقد عرض المشروع على الجمعیة 

  .فوافقت علیه وقرت عقد مؤتمر دبلوماسي لإقراره

، وذلك في المؤتمر الدبلوماسي الذي امتد الاتفاقیةوبعد إجراء بعض التعدیلات على 

في هذا المؤتمر على  ، وافقت الدول التي اشتركت1980أفریل  11مارس إلى  10من 

من أول  1دولي للبضائع، والتي دخلت حیز النفاذاتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقود البیع ال

في  الاتفاقیةبعد انضمام كل من إیطالیا، الصین، و م أ، وتم تعدیل هذه  ،1988جانفي 

دولة، وقد جعلت هذا النموذج من أهم القواعد الموحدة التي تنظم  76بموافقة  2010سنة 

قام بها المعهد الدولي لتوحید القانون  البیوع الدولیة على مستوى قانون التجارة الدولیة، والتي

  . Unidroitالخاص 

باعتبارها مصدر مهم للقواعد la lexMercatoriaكما أن الأعراف التجاریة الدولیة 

یؤكد أن هذه القواعد Goldman Berthold 2القانونیة التي تنظم البیوع الدولیة، نجد أن الفقیه

هذه ،   Jean- Denis Bredinالدولیة، في حین عارض الفقیهمنظمة في غالبیتها بأعراف التجارة 

لحل منازعات التجارة الدولیة،  سسالا تشكل أ الفكرة وتوصل إلى أن قواعد اللاكسماركتوریا

، رغم ذلك لا یمكن انكارها بل یجب الإعتماد على قواعد القانون والمبادئ العامة للقانون

                                                           
في الیوم  الاتفاقیةمن هذه المادة، یبدأ سریان هذه  6مع مراعاة أحكام المادة:" من اتفاقیة فینا1فقرة  99نصت المادة  1

اثني عشر شهرا على تاریخ ایداع الوثیقة العاشرة من وثائق التصدیق أو القبول أو الإقرار  لانقضاءالأول من الشهر التالي 

  ".92بما في ذلك أي وثیقة تتضمن إعلانا بموجب المادة  الانضمامأو 
 ــــــــ2011بي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، جامعة ا، عقد البیع الدولي، رسالة دكتوراه في القانون الخاصشبة سفیان2

  .5، ص 2012
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مبدأ العقد : التجاریة الدولیة، ومن أهم مبادئها نجد كمصدر مهم للقواعد التي تنظم العلاقات

شریعة المتعاقدین، مبدأ حسن النیة والإخلاص، مبدأ حفظ التوازن العقدي، مبدأ احترام 

في الأمم الأغلب یكون بین طرفین  الدوليكما أن التعامل التجاري ، أعراف التجارة الدولیة

اریة، وهذا ما یكون وفق وثیقة تسمى العقد أو بغیة تبادل منافع معینة، أو إقامة علاقة تج

على العقد الذي یرضي كلا الطرفین، لاشك أنه یعكس الحاجة الأساسیة للتفاوض  الاتفاق

حول العدید بما یرضي أطرافه، ورضا الأطراف یتطلب الكثیر من الجهد، لذلك فخلال 

التي قد تؤدي  الاحتمالاتكل  الاعتبارالتفاوض والصیاغة یجب أن یأخذ الأطراف بعین 

  .علیها الاتفاقالتعاقدیة، كما تمت كتابتها وجرى  الالتزاماتلنكث 

وبما أن عقد البیع الدولي للبضائع من العقود الملزمة لجانبین، فهذا الأمر یفرض 

التزامات متقابلة في ذمتي كل من البائع والمشتري، إذ یلتزم كل واحد منهما بتنفیذها على 

خاصة قواعد وهذا وفقا لما جاء به القانون والعقد والأعراف التجاریة،  أكمل وجه،

معرفة تبعة یتم التي وضعتها غرفة التجارة الدولیة ، والتي من خلالها Incotermsالأنكوترمز

كونها السبب في تحقیق الأهداف  العقد ، مراحل تنفیذ الهلاك، مكان التسلیم إلى آخره من 

  .لغایة من التعاقدالمرجوة من ابرامه، وا

، المتعلقة بالبیع الدولي 1980لم یصادق على اتفاقیة فینا  إذا كانت الجزائر

للبضائع، فإن القانون المدني الجزائري هو الذي یسري على عقد البیع الدولي للبضائع، شأنه 

هذا  شأن البیوع الداخلیة،وهذا إذا اتفق الأطراف على خضوع العقد للقانون الجزائري، إلا أن

على هذه العقود، لأنه یمكن لأطراف العقد  الاتفاقیةلا یعني أنه لا یمكن إعمال أحكام هذه 

 أخذا بمبدأ سلطان الإرادة، وحریة الأطراف في إعمال النظام القانوني ،الاتفاقیةإلى  الاحتكام

في الذي یعتقدون أنه الأنسب والأصلح، ونظرا لما تتمیز به  البیوع الدولیة من صرامة 

  .التكوین والتنفیذ، فهي تستلزم قانونا خاصا یختلف عن القانون المطبق على البیوع الداخلیة
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  التعریف بالموضوع

المتعلقةبالبیع الدولي  والقواعد الدولیة هو تسلیط الضوء على مختلف الأحكام القانونیة

للبضائع، وما یثیره من مشاكل نظریة وعملیة على المستوى المحلي والدولي، باعتباره من 

جال المعاملات التجاریة الدولیة، وعمود النظام القانوني للاقتصاد أكثر العقود استخداما في م

ومن أجل تنظیمه وإیجاد الرأسمالي الحر والوسیلة المفضلة لتسمیة اقتصادیات الدول النامیة، 

  .حلول قانونیة له في عالم تتباین وتختلف فیه النظم القانونیة

  :للموضوع أهمیة عملیة و أخرى قانونیة یمكن إدراكها من خلال مایلي     

في ارتباط الموضوع وتأثیره الفعال على اقتصادیات الدول، ومیزانیاتها الأهمیة العملیة  تتبلور

في مساعدة المشرع  ، أما الأهمیة القانونیة فتكمنالمنفذ الهام للتجارة الدولیةالتجاریة باعتباره 

على استیعاب المسائل القانونیة تمثل هذه التعاملات، وتحلیل للحلول المقدمة  الوطني أولا

الدولیة والقوانین الوطنیة، والتوجیهات الأوروبیة، حتى لا  والاتفاقیاتفي القوانین النموذجیة، 

  .قوانینها مع الأطر القانونیة الدولیة الملائمة لتنظیم عقود البیوع الدولیة التجاریة تتعارض

 أدرجتورغبة منا في البحث والتخصیص في مجال عقد البیع الدولي للبضائع، والذي      

في القانون الخاص تم اختیارنا  لهذا الموضوع هذا  الماستردراسته في على مستوى دراسات 

من الجانب الذاتي أما الأسباب الموضوعیة، فتكمن في قلة الدراسات والأبحاث التي تناولت 

في الجزائر بالقدر الكافي وحتى في الدول التي كانت سباقة لهذا هذا الموضوع، ولم یعالج 

  .الموضوع

ونیة موحدة تنطبق على كافة أفراد المجموعة مما لا شك فیه أن إصدار قواعد قان  

لتنظیم الحركة التجاریة، هو من مساعي لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، والذي 

انبثقت عنه اتفاقیة فینا بشأن عقد البیع الدولي للبضائع، والذي أولي باهتمام بالغ بغیة توحید 

ظیم العلاقة بین أطرافه، وتحدید إلتزامات قواعده، وذلك من خلال وضح أحكام تستهدف تن
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وحقوق كل طرف على الآخر سواء عند تنفیذ العقد أو إنهائه، كما تحمل في طیاتها تمجید 

القانون الواجب التطبیق لتجنب إرادة الأطراف في اختیار طرق فض النزاعات، وإعمال 

  .القضائي الاختصاصمسألة تنازع القوانین، وتنازع 

 لعقد البیع الدولي للبضائع من تخصیص أحكام شاملة الاتفاقیةنت هذه هل تمك      

یستغنى في ظلها عن اللجوء إلى النظریة العامة للعقود المنظمة تفصیلا في كل النظم 

  القانونیة، خاصة وأن اتفاقیة فینا ذاتها تجیز ذلك؟

لدراسة  بعد تشخیص الإشكالیة على هذا النحو، حاولنا البحث عن المنهج المناسب

هذا الموضوع، ولما كان البحث حول عقد البیع الدولي للبضائع الأم الذي یتطلب جهدا كبیرا 

، فكان من الصعب اللجوء إلى منهج واحدة عند البحث في الموضوع، للإلمام بكافة جوانبه

ت وعلیه فقد اتبعنا المنهج التحلیلي في الأغلب، كما اعتمدنا على المنهج المقارن كلما اقتض

  .ضرورة الدراسة ذلك

وعلیه للإلمام بموضوع النظام القانوني لعقد البیع الدولي للبضائع، وما یثیره من 

مشاكل نظریة وعملیة على المستوى المحلي والدولي، فإن دراستنا ستكون من خلال فصلین، 

 تسلیط معخصصنا الفصل الأول للنظام القانوني الموضوعي لعقد البیع الدولي للبضائع، 

العقود الضوء على ماهیة عقد البیع الدولي للبضائع، تبیان أهم خصائصه لتمییزه عن باقي 

المشابهة له، والمستبعدة من نطاق الاتفاقیة، كما أننا لم نغفل العناصر الأساسیة للقول 

  .بدولیة العقد من عدمه

والتنفیذ بینما یعالج الفصل الثاني تنظیم عقد البیع الدولي للبضائع، من التكوین 

مركزین على الالتزامات المتقابلة، في ذمة كلا المتعاقدین، الأمر الذي یجعله أرضا خصبة 

للنزاعات التي تستدعي البحث عن حلول من قبل الجهات القضائیة أو التحكیمیة ، وتطبیق 

  .القانون المختار
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، وهو التعبیر القانوني لإجراء المعاملات یعتبر العقد أهم صور التصرف القانوني

لك یمكن القول أن العقد إما ان یكون ذسواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي ل

تم الهیئات والمنظمات الدولیة بموضوع العقود الدولیة إلا داخلیا وإما أن یكون دولیا، ولم ته

وقد بدلت هذه الهیئات جهودا كبیرة لتوحید أحكام التجارة بمناسبة المعاملات التجاریة، 

  .حتى برزت ملامح فرع جدید من فروع القانون هو قانون التجارة الدولیةالدولیة ،

تنظیم   وائل الداعین إلى أهمیة وجودمن أ  Clive Schmitthoffویعد الأستاذ شمیتوف   

دولیة ،وقد أبرز هذا المعنى الندوة التي نظمتها الجمعیة ال1فعال لتوحید قانون التجارة الدولیة

اشترك  وقد الیونسكو، یع وتدعیم مالي من منظمةندن بتشجفي ل 1962للعلوم القانونیة سنة 

البحوث و  ه الندوة ونشرت أعمالهامجال وهذأبرز أساتذة العالم من المتخصصین في هذا ال

  .التجارة الدولیة مصادر قانون في كتاب بعنوان المقدمة فیها

بانشاء 1966الجمعیة العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارا في دیسمبر  في إجتماع

لى لاسم اللجنة من الحروف الأو  مأخوذةوهي تسمیة   Uncitralلجنة عرفت باسم الیونسترال

وقوانین  ،ونماذج قوانین ،ومن مهام هذه اللجنة إعداد وترویج معاهدات یة،باللغة الإنجلیز 

الدولیة  والأعراف التجاریة ،والشروط والعادات ،الاصطلاحاتوتقنین ونشر  موحدة

بشأن البیع الدولي للبضائع  1980اتفاقیة فینا لعام منه  اتفاقیات دولیة جدیدة ومعاهدات أو

أو  ،التورید المبرمة بین أشخاص مقیمین في دول مختلفةوالتي تطبق على عقود البیع و 

و  ،على العقد بمقتضى قواعد التنازع المعتمدة في الحقوق الدولیة الخاصة أحكامهاطبق ت

   .العقد تجاریا أو مدنیاكان  لك أیا كانت جنسیة المتعاقدین وسواءذ

                                                           
لتجاریة الدولیة، دراسة خاصة لعقد البیع الدولي للبضائع، دار النهضة العربیة، القاهرة، العقود ا ،الشرقاوي محمود سمیر  1

  .5ص ،1992مصر،
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في  أثره وأاء صحته لك باستثنذو ، العقد وآثاره  انعقادعلى  الاتفاقیةویقتصر تطبیق 

الناجم  الإیذاءولكنها لا تسري على مسؤولیة البائع عن الوفاة أو  ،الملكیة إلى المشتري انتقال

  .عن المبیع أو التورید

وجهات النظر من قبل الفقه والقضاء حول وضع تعریف محدد لعقود  لاختلافونظرا 

إلا أن تحدید ماهیة تلك العقود تعد  ،1قد تواجهه  التجارة الدولیة، وذلك راجع للصعوبات التي

، كما أن )المبحث الأول( مسألة أولیة لازمة وذلك لإعمال قواعد القانون الدولي الخاص 

عقود التجارة الدولیة تبرم بوصفها عقد دولي ذو طابع دولي تجاري، وهذا ما أدى أیضا 

یمكن تصنیفه ضمن  حول تحدید المعیار الواجب التطبیق، حتى للاجتهادبالفقه والقضاء 

    ).المبحث الثاني( 2عقود التجارة الدولیة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
، قواعد التنازع والقواعد المادیة في منازعات عقود التجارة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  محمد بلاق  

  .11، ص 2011ــــــ2010ن، الجزائر،الدولي الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسا

2
یكتسي تحدید العقد ما إذا كان دولیا أو داخلیا أهمیة كبیرة، لما یتمیز به من خصائص وممیزات إذا ما قورن بالعقد   

القانون الواجب التطبیق، إضافة إلى إدراج بند شرط التحكیم، على غرار العقود  اختیارالداخلي، منها حریة الأطراف في 

  .اخلیةالد
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  عقد البیع الدولي للبضائع ماهیة: المبحث الأول

یندرج ضمن مصطلح  إذ ماهیة عقود البیع الدولي للبضائع،الفقه حول تحدید  اختلف

 الامتیازا عقود منه العقود الدولیة طائفة من العقود، تشترك في انطوائها على الطابع الدولي،

منها العقود الدولیة التقلیدیة مثل عقود التجاري، عقود نقل التقنیة، عقود بیع الخدمات، و 

، عقود التجارة الدولیة، حیث یعد العقد 1الهبات، والتأمین، والعمل، وعقود القروض الدولیة

یعود إلى الدولي للبضائع صورة للعقد المعروف في العلاقات الداخلیة مع اختلاف واحد 

  .2احتواء العقد الدولي على العنصر الأجنبي

على أساس من عقد بیع یبرمه طرفان  بالنشاط التجاري الدولي في الأغل یجري إذ

مقابل ثمن  ،على بضاعة سوف یجري نقلها من البائع إلى المشتري من دولتین مختلفتین،

  لفعلیة التي یتحقق بها هذا النشاطفالبیع هو الأداة القانونیة اومنه  یتم تسدیده بطرق معینة،

  .الاقتصادي

ومن اجل تحدید ملامح هذا العقد سنحاول الوصول إلى وضع مفهوم لعقد البیع    

والتي ستكون لها آثار  ،ع تحدید الخصائص الكبرى المحوریة التي تمیزهم الدولي للبضائع،

ومن تم نزیل اللبس الواقع في  ،)الأول المطلب( قانونیة فیما تبقى من دراستنا لهذا الموضوع

تمییز عقد البیع الدولي للبضائع عن سائر وذلك ب ،)المطلب الثاني( التداخل بین هذه العقود

أو  سواء كانت تلك التقلیدیة التي سبق وأن تمیزت ببعض خصائصه، العقود المشابهة له،

  .تلك التي تبرم في نفس بیئته

  

  

                                                           
  .12ص ،2006 سنة ،مصر الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، العقود الدولیة، ،منصور حسین محمد   1
   ،20مجلة الشریعة والقانون، العدد ، العقد الدولي بین النظرة التقلیدیة والنظرة الحدیثة،المصري حمد ولید هاشمم  2

  .157ص ،2004سنة   
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  لي للبضائععقد البیع الدو مفهوم : المطلب الأول

یعد عقد البیع الدولي للبضائع ، من أكثر أنواع العقود شیوعا، نظرا لكثرة المعاملات 

یثیر كافة المشاكل  ممابیعا للبضائع  اعتبارهالتجاریة القائمة بین مختلف الدول، على 

 اتفاقا یلتزم بموجبه شخص أو عدة العقد التجاریة والقانونیة المتعلقة ببیع البضائع، ویعد

أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو نقل ملكیة أو أي حق عیني آخر بمقابل نقدي أو عدم 

  .، وهو تعریف ینطبق على عقد البیع الدولي للبضائع1القیام بفعل شيء

إلا أنه لا یخرج عن مجرد تبادل  لم تقدم لنا اتفاقیة فینا تعریفا له،حتى الآن والذي 

، فهناك من یستخدم ثمن دفعه هذا الأخیر للأول مقابل ملكیة بضاعة من البائع للمشتري،

أعم  الاتفاقلیتضح أن  ،"Contratsالعقود" بدلا من مصطلح ، "Accordsاتفاقات " مصطلح 

أو ناقلا  لالتزامفلا یكون عقد، إلا إذا كان منشأ  الاتفاقمن العقد، فكل عقد یكون اتفاق، أما 

  .2س عقدأو ینهیه فهو لی الالتزامله، فإذا كان یعدل 

لنعطیه  ،)الأول الفرع (في عرف عقد البیع الدولي للبضائعومن هذا المنطلق ن

الدولیة  الاتفاقیاتوالذي أقرته  )الفرع الثاني (الدولیة الاتفاقیاتفي  تعریفهأكثر ل اهتماما

الفرع  (من التعریف  المستوحاةخصائصه  تحدید إضافة إلى ،والعقود النموذجیة الدولیة

    ).الثالث

  ف عقد البیع الدولي للبضائعیتعر : الفرع الأول

یعد عقد البیع الدولي للبضائع عصب التجارة الدولیة ومحورها، ومضمونه یفید نقل 

 یدفعه هذا الأخیر، ملكیة شيء من أحد المتعاقدین إلى المتعاقد الآخر، مقابل ثمن نقدي

                                                           
،المؤرخ في  75/58من التقنین المدني الجزائري، الصادر بموجب الأمر  54ص المادةوهو التعریف الوارد في ن 1

المعدل والمتمم  2005یونیو  20المؤرخ في  05/10من القانون رقم  23المعدلة والمتممة بموجب المادة  26/09/1975

  .1101دة ، والذي نقل عن التعریف الذي عرفه القانون المدني الفرنسي في نص الما75/58للأمر 

2
  .81ـــــ 80ص  ،1998، ، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان2ط، 1جنظریة العقد، ،السنهوري عبد الرزاق 
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كثیرا بین  بیوع التي تجري،لكن الغموض في تللك ال 1فهذا المعنى واضح لا غموض بشأنه

المتعاملین دولیا خاصة عندما یتعلق البیع ببضاعة یتعهد البائع بصنعها أو إنتاجها، حیث 

یطلب فیها المشترون من البائعین توریدها وفقا للمواصفات المطلوبة، ولها مزایا خاصة 

  .قد تتعدد أنواعها استعمالوأوجه 

یعتبر العقد بیعا عندما یكون موضوعه  لذلك حرصت اتفاقیة فینا على تحدید متى

تورید سلع بعد صنعها أو إنتاجها، حیث قررت اتفاقیة فینا في الأصل، أن تلك العقود بیعا 

إلا إذا تعهد الطرف الذي طلب البضائع بتورید جزء مهم من العناصر المادیة اللازمة 

  .الاتفاقیةع بالتالي لأحكام لصنعها أو إنتاجها، ففي هذه الحالة لا یعد العقد بیعا ولا یخض

  المقصود بعقد البیع الدولي للبضائع: أولا

یقصد بعقد البیع الدولي للبضائع، عقد یلتزم فیه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة 

بضاعة من البضائع التي تدخل في نطاق تطبیق اتفاقیة فینا، مقابل ثمن نقدي یدفعه 

طرق الإلكترونیة الحدیثة، بغض النظر عن صفة للمشتري، سواء بالطرق التقلیدیة أو بال

وألا یكون أطرافه أو جنسیتهم، لكن باشتراط وجود أماكن عملهم في دولتین مختلفتین، 

الشخصي أو  الاستعمالمن اتفاقیة فینا ـــــ ) أ/2(وفقا للمادة الغرض من عملیة البیع ـــــ 

  .2العائلي أو المنزلي

  

  

  

                                                           
  لاهاي، راجع) 46(ینا وتقابلهاف )50(لاهاي وكذلك المادة) 18(وتقابلها المادة فینا،) 30(ویؤید ذلك المادة   1

Philippe Kahn, la convention de vienne Dull Avril 1980 dur le contrat de vente international de droit 
compare,Paris,1981, p 154 . 

2
، 1ط،العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الأنترنت، مع التركیز على عقد البیع الدولي للبضائع،  حمودي محمد ناصر  

  .113ص، 2012، الجزائر ،دار الثقافة للنشر والتوزیع
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  التشریعات المقارنة تعریف عقد البیع في: ثانیا

تعتمد  ذ،إ1كثیرا في تعریفها لعقد البیع الدولي للبضائع  الوطنیة لا تختلف التشریعات       

في تعریفها على ما یرتبه البیع من التزامات على طرفیه وهي نقل الملكیة لبضاعة من البائع 

قوانین الحدیثة لیس من بنقل الملكیة من ال الالتزام إلى المشتري مقابل ثمن نقدي، وقد صار

  .طبیعة البیع فحسب بل من مستلزماته أیضا

كما أن الغرض الأساسي للقانون المقارن هو توحید مختلف هذه القوانین الوطنیة،  

إلا أن هذا القول یتصادم مع واقع النظم الوضعیة القائمة، ومنه جعل مهمة القانون المقارن 

الحالي في استخدام البحث المقارن كأداة  تجاهللامنحصرة في التوحید ضربا من الخیال 

تسمح لرجل القانون بفهم أوفى للنظم القانونیة الأخرى، بما أنها لا ترفض فكرة التوحید، إلا 

  .أنها تستهدفها بطریقة غیر مباشرة

مة البائع بنقل ملكیة المبیع إلى ذفكل عقد بیع لابد من أن ینشأ التزامات في  

بینما یقتضي  في بعض البیوع بمجرد العقد وبقوة القانون، الالتزاما ذه ذویتم تنفی المشتري،

أي قیامه بالأعمال  ،لالتزامه تنفیذاالبعض الآخر قیام البائع بنقل ملكیة المبیع إلى المشتري 

القوانین الوطنیة في شأن أثر البیع في ملكیة  اختلافلك ذویترتب على  ،لكاللازمة لذ

انتقال ملكیة المبیع من البائع إلى المشتري  على مجرد انعقاد البیع، فمنها ما رتب ،المبیع

  .بنقل الملكیة التزامومنها ما لا یرتب على البیع إلا مجرد إنشاء 

من أكبر الأنظمة القانونیة السائدة  2ویعتبر النظام اللاتیني والنظام الأنجلوساكسوني

أصل النظام الأنجلوساكسوني أو ما  وهو في الوقت المعاصر، إذ یعد القانون الإنجلیزي

                                                           
1
، cifالعقود الدولیة كذلك بالعقود المستندیة، لأن عقد البیع الدولي للبضائع یحتوي على مستندات، كالعقد سیف تسمى   

دار  ،1ط، الموجز في قانون التجارة الدولیة، موسى طالب حسن :، فهناك بیوع الوصول وبیوع القیام، انظرfobوفوب 

  .28، ص 2001الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

2
عقد بین طرفین من : اولا: قد یكون أحد ستة أنواع الاتفاقیةب بعض الفقه فإن  العقد الذي قد یصبح محلا لتطبیق حس  

عقد بین أطراف من : ثالثاعقد بین أطراف من نظم لاتینیة متعددة، : ثانیا، واللاتیني كسونيسالأنجلو النظامین القانونیین 
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، وأهمها المقارنة بالنظم القانونیة الأخرىلیه من قبل فقهاء القانون المقارن بیطلق ع

، لذلك تباین تعریف یطلق علیها شریعة القانون المدني اوأحیان  ،اللاتینيالنظام الروماني 

  :تي بیانهعقد البیع الدولي للبضائع بین هاذین النظامین على النحو الآ

  اللاتینیةتشریعات تعریف عقد البیع في ال )1

 : التشریع الفرنسي  ) أ

 العقد: " بأنه البیع عقد عرف إذ بالتسلیم، الالتزام على الفرنسي التشریع ركز

 بدفع الآخر الطرف التزام مقابل شيء بتسلیم الطرفین أحد بموجبه یلتزم الذي

ز على الإلتزامات المتقابلة لكل من ، وما یلاحظ على هذا التعریف أنه قد رك1"الثمن

البائع والمشتري، والتي حصرها أساسا في التزام البائع بدفع الثمن مقابل ما یحصل 

  .علیه

 :سویسريلتشریع الا  ) ب

البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع بتسلیم المبیع :"على أن 184نصت المادة  

، وحسب "م المشتري بآدائهإلى المشتري وبنقل الملكیة إلیه مقابل الثمن الذي یلتز 

ما جاء به نص المادة فإن عقد البیع الدولي، یلتزم فیه البائع بتسلیم الشيء المبیع، 

وقد اعترف بنقل الملكیة لأنه الغرض المرجو من التعاقد، وهو انتقال ملكیة الشيء 

اعة المبیع من البائع إلى المشتري، في المقابل یلتزم المشتري بآداء الثمن نظیر البض

   .التي استلمها

  

  

                                                                                                                                                                                     

عقد بین طرفین أحدهم من نظام : خامسان أطراف من أنظمة قانونیة متطورة، عقد بی: رابعامتعددة،  أنجلو سكسونیةنظم 

  .قانوني متطور والآخر من نظام نامي، أخیرا عقد بین طرفین من نظم قانونیة نامیة

1
 La Vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose , l’autre a » ق م ف 1582المادة  انظر  

la payer » 
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  :ات الأنجلوساكسونیةبیع في التشریععریف عقد الت )2

 :البریطانيالتشریع   ) أ

ینحصر واجب البائع في تسلیم البضاعة وواجب المشتري في " یعرفه بأنه  ذإ   

عقد ینقل ، أي أنه 1" قبول التسلیم ودفع الثمن وذلك وفقا للشروط الواردة في عقد البیع

ملكیة البضاعة إلى المشتري نظیر مقابل نقدي یسمى  ـــــ أو یتعهد بنقل ــــ البائع بمقتضاه

أو یتعهد ــــ فیقدم البائع  في مقابل ما یحصل علیه، شیئا الثمن فیجب أن یقدم كل طرف

  .ویقدم المشتري أو یتعهد بتقدیم نقود كثمن لها ملكیة البضاعة، ــــــ بتقدیم

 :ع الأمریكيلتشریا  ) ب

نقل ملكیة البضاعة من :"  یلي كماه تعرفى القانون الأمریكي نرى أنها بالعودة إل

، والملاحظ على هذا التعریف أنه "البائع إلى المشتري مقابل ما یدفعه الأخیر من ثمن

لم یركز على التزام البائع بتسلیم المبیع، ولكن حصره وركز على صفة البیع كعقد ناقل 

نقل ملكیة المبیع إلى المشتري مقابل ما یدفعه هذا  للملكیة، إذ یترتب في ذمة البائع

  .الأخیر من ثمن

  2تعریف عقد البیع في التشریعات العربیة :ثالثا

  :يالتشریع المصر )أ

عقد یلتزم به البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل " 

إذ یرتب  ناقل للملكیةوبالتالي یركز هذا التعریف على صفة البیع كعقد  ثمن نقدي،

  ."في ذمة البائع بنقل ملكیة المبیع إلى المشتري التزامات

  

                                                           
1
  .من قانون بیع البضائع الإنجلیزي 27انظر المادة   

 
   http://www.startimes.com/f.aspx?t=30562119      :البیع الدولي للبضائع،مجلة الشؤون القانونیة،،أنظر، شاكورخالد2
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  :التشریع الأردني)ب

  ".ثمنه والآخر بتأدیةالبیع إتفاق یلتزم بموجبه أحد الطرفین بتسلیم شيء " 

    :التشریع المغربي  ) ت

عقد بمقتضاه ینقل أحد المتعاقدین للآخر ملكیة شيء أو حق في مقابل ثمن " 

  ".تزم هذا الأخر بدفعه لهیل

  :التشریع الجزائري)ث

البیع عقد یلتزم بمقتضاه، البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر " 

  .1"في مقابل ثمن نقدي

  الدولیة الاتفاقیاتتعریف عقد البیع الدولي للبضائع في : نيالفرع الثا

ویتم التوحید بعدة طرق أهمها إبرام  ،تبدل الجهود دولیا لتوحید قواعد التجارة الدولیة

التي أبرمت في مجال البیع الدولي اتفاقیتا لاهاي 2الدولیة  الاتفاقیاتالدولیة ومن  الاتفاقیات

والثانیة  م تتضمن إحداهما قانونا موحدا بشأن تكوین عقد البیع الدولي للبضائع،1964عام 

وعلى الرغم من أن هاتین  ائع،تتضمن قانونا موحدا بشأن أحكام البیع الدولي للبض

 تمثلان عملا توحیدیا جیدا لعقد البیع الدولي إلا أنهما لم تلقیا إقبالا من الدول، الاتفاقیتین

لذلك قررت الیونسترال أن تجعلها الأساس الذي تنطلق منه في  ،دول فقط 8حیث انضمت 

  .أخرى علها تلقى قبولا أكثر من الدول لاتفاقیةوضعها 

  

                                                           
1
المعدلة  26/09/1975،المؤرخ في  75/58التقنین المدني الجزائري، الصادر بموجب الأمر من  351انظر المادة   

  .75/58المعدل والمتمم للأمر  2005یونیو  20المؤرخ في  05/10من القانون رقم  23والمتممة بموجب المادة 

2
 السنة الحادیة عشر، 1وق مجلدالرافدین للحق تمییز عقد البیع الدولي للبضائع عن عقد المقاولة، ،رؤوف نغم حنا  

  .30ص ،2006،سنة 29عدد
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  )فینا(الأمم المتحدة اتفاقیةف عقد البیع الدولي للبضائع في یر تع: أولا

وقعت الأمم المتحدة على اتفاقیة جدیدة یطلق علیها اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقود 

 ونظرا لكون دول مثل الأمم المتحدة، ،1980البیع الدولي للبضائع تعرف باسم اتفاقیة فینا 

أما  فإن الأحكام الواردة فیها تتمتع ببعض الأهمیة، تفاقیةالاوألمانیا قد انضمت إلى  الصین،

ف إلى عن موضوع اتفاقیة فینا كما هو واضح من عنوانها فهو بیع للبضائع وهو لفظ ینصر 

 .1المنقول المادي دون المعنوي

عقود بیع البضائع :" ویقصد بالبیع الدولي للبضائع وفقا للمادة الأولى من اتفاقیة فینا     

  :ودة بین أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة المعق

  أو عندما تكون هذه الدول دولا متعاقدة،  ) أ(

 .لخاص التي تطبیق قانون دولة أخرىعندما تؤدي قواعد القانون الدولي ا  ) ب(

البائع ( إلى المادة المذكورة یعتد باختلاف أماكن العمل بین الطرفین المتبایعین استنادا     

حیث ورد في النص العربي لاتفاقیة فینا  هذه الأماكن في دول مختلفة، ووجود 2)والمشتري

وهو ترجمة حرفیة لعبارة  ،في الفقرة الأولى من المادة المشار إلیها مصطلح أماكن العمل

place of business  ،في حین ورد في النص الفرنسي عبارة  الواردة في النص الإنجلیزي

Etablissement  ویذهب البعض من الشراح إلى تفضیل المصطلح  أة،ویقصد بها المنش

هو المكان الذي توجد به منشآت  الاتفاقیةالأخیر باعتباره أقرب إلى المقصود لأن الذي یهم 

مركز (  مصطلح استخداممن الشراح إلى  في حین یذهب البعض الآخر، 3طرفي البیع

  .الإنجلیزي للاصطلاحكترجمة ) لأعمالا

                                                           
 Convention  de vienne sur les contrats de vente international de بالفرنسیة (CVIM) یطلق علیھا اختصارا  1

marchandises  1980لعام  اتفاقیة فینا، وبالعربیة.  
  .الاتفاقیةق تستبعد من نطا) الحقوق(وبالتالي فإن المنقول المعنوي   2
  .56ص ،مرجع سابق، محسن شفیق  3
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إذ یعد أن البیع یتعلق بمنشأ بین  ول هو الأقرب إلى الصوابویعتقد أن الرأي الأ

وإنما هو  المكان الذي یوجد به لأطراف البیع أي عمل، الاتفاقیة البائع و المشتري ولا یهم

آته التي یعقدون البیع بمناسبة أمور تتعلق بها، ومكان وجود هاتین المكان الذي توجد به منش

مصطلح منشآت العمل بدلا من  استخدامصوص لذا یفضل المنشأتین هو المهم في هذا الخ

وبذلك  باعتباره مركز النشاط الذي تنبثق منه المعاملات، مكان العمل أو مركز الأعمال،

  .تطبق الاتفاقیة على البیوع التي تتم بین أطراف تقع منشآتهم في دول مختلفة

  شأن البیع الدوليتعریف عقد البیع الدولي للبضائع في اتفاقیة لاهاي ب: ثانیا

، كقانون أول موحد للبیوع ویهدف لتوحید القواعد الموضوعیة 19641جاء مؤتمر لاهاي     

لهذه البیوع ،إضافة إلى قواعده العامة، لذلك جمعت اتفاقیة فینا في نصوصها بین الأحكام 

عریف عقد لها، ومنه فت التي تضمنتها اتفاقیة لاهاي بشأن تكوین العقد والأحكام الموضوعیة

  1964جاءت به اتفاقیة لاهايهو نفس التعریف الذي وفق اتفاقیة فینا البیع الدولي للبضائع 

  خصائص عقد البیع الدولي للبضائع :ثالفرع الثال

من خلال تعریف عقد البیع الدولي للبضائع یتضح أن لهذا الاخیر خصائص تمیزه 

  :عن باقي العقود المشابهة له و تتمثل في انه 

  مسمى عقد :أولا

یبرمه الافراد تحت اسم معین یعرف به ، وهو عقد منتشر و شائع في الواقع العملي       

عقود البیع و  :من ذلك مثلا ،لذلك فقد تدخل المشرع لتنظیمه ووضع أحكام خاصة به 

  .المقایضة و الایجار و الوكالة

                                                           
ان اتفاقیة لاهاي تمت صیاغتها باللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة، ولم تتم صیاغتها باللغة العربیة، وقد أطلق على اتفاقیة  1

ة الإنجلیزیة یطلق في النسخة الفرنسیة اسم قانون البیع الدولي للمنقولات المادیة، اما النسخ) القانون الموحد( 1964لاهاي 

  .علیها قانون البیع الدولي للبضائع
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  لجانبین ل عقد ملزم :ثانیا

حیث  ،لأنه یولد التزامات متقابلة في ذمة كلا العاقدین ،و یسمى ایضا العقد التبادلي     

البیع الذي یلتزم معه  :من ذلك مثلا،یصبح كل واحد منهما دائنا و مدینا في نفس الوقت 

  .البائع بنقل ملكیة المبیع في مقابل التزام المشتري بدفع الثمن

  ضائي ر عقد :ثالثا

القانونیة بمجرد تراضي ارادتین أو  آثارها لكافة العقد الرضائي هو العقد الذي ینعقد مرتب     

و انما یكفي تراضي الطرفین المتعاقدین ،بحیث لا یتطلب المشرع لانعقاده شكلا معینا  ،أكثر

أي یكفي التعبیر عن الارادة لأجل انعقاد العقد أیا كان شكل هذا ،   على عناصر العقد

، ومع ذلك  1الدالة على الموافقة على العقد سواء كان شفاهة أو كتابة أو بالإشارة ،التعبیر

توجد بعض العقود الدولیة التي یلزم لإنعقادها أن تكون بكتابة رسمیة أو عرفیة، إلا أن 

العقود المدنیة تتصف بالشكلیة أكثر ما تتصف بالعقود التجاریة، وقد تبدو هذه القسوة في 

ن یتصف بهما القانون التجاري، بید الأشكال متعارضة مع الرغبة في التبسیط والسرعة اللتی

أنه وجد أن هذه الأشكال القانونیة من شأنها تسییر إبرام العقود التجاریة، كما تسمح بمعرفة 

  .2طبیعة العقد ومضمونه بمجرد الإطلاع على الشكل الذي یفرغ فیه

  معاوضة  عقد:رابعا

 یأخذائع و المشتري تقوم هذه الخاصیة على ان كل طرف من الطرفین المتعاقدین الب   

اذ ان البائع یحصل على ثمن نقدي في مقابل نقل ملكیة  ،مقابلا لما یقدم للطرف الاخر

                                                           
العقد والإرادة  الالتزام، مصادر للالتزاماتالواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة  ،السعدي حمد صبريم  1

  .54ص ،2009الجزائر، ملیلة، عیندار الهدى،  ،4طالمنفردة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، 

2
  ، نوفمبر ،جامعة محمد خیضر بسكرة12عدد ، مجلة العلوم الإنسانیة، ةیالنظام القانوني للعقود التجار  حوریة، لشهب  

  .224ص  ،2007
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ن الذي یحصل علیه البائع متناسبا مع و یجب ان یكون الثم،بیع الى المشتري الشيء الم

  .1هذا و یشترط في الثمن ان یكون مبلغا من النقود،قیمة الشيء المبیع 

  دد القیمةعقد مح: خامسا

في عقد البیع الدولي الذي یبرمه التجار في الدول المختلفة یجب أن یكون محدد        

و هما البائع و المشتري یعلم أو یستطیع أن یعلم في  ،القیمة لان كل من الطرفین المتعاقدین

ف الصن :و ذلك بتحدید المبیع من حیث، و مقدار ما یعطي یأخذلحظة ابرام العقد مقدار ما 

و الصفات و الخصائص و درجة الجودة و المقدار أو الوزن أو عدد الوحدات یجب أن 

  .لطرف الذي یتحمل نفقاته و ا ینص العقد على طریقة تغلیفها و نوع الاغلفة

   عقد ناقل للملكیة: سادسا

ام و الالتز  ،خرآیلتزم البائع في عقد البیع بان ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا       

نقل    فالعقد بذاته لا ینقل الملكیة مباشرة و انما یتم ،بنقل الملكیة یعد اثرا مباشر لعقد البیع

و هذا الالتزام یتولد عن عقد البیع و قد صار الالتزام  ،الملكیة بناء على التزام البائع بنقلها

اته أیضا فكل بل من مستلزم ،البیع فحسب نقل الملكیة في القوانین الحدیثة لیس من طبیعةب

ا لالتزامه قل ملكیة المبیع الى المشتري تنفیذعقد بیع لا بد أن ینشأ التزاما في ذمة البائع بن

  .2زمة لذلكلابذلك أي قیامه بالأعمال ال

  تمییز عقد البیع الدولي للبضائع عن العقود المشابهة: المطلب الثاني

ن المفاهیم المقاربة له في مفهوم عقد البیع الدولي للبضائع یقترب م أنلیس خفیا 

الأمر الذي جعله  أقدم وأكثر العملیات شیوعا في مجال التجارة الدولیة، من دیع المعنى، إذ

                                                           
1
   ، دار الثقافة للنشر والتوزیع،1ط ،1جـ ـــ شرح عقد البیع في القانون المدني ــ، العقود المسماة الزغبي محمد یوسف  

  .20 ، ص 2006، مصر  
2
  .22، صسابقرجع م،  الزغبي مد یوسفمح م  
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یتداخل مع مجموعة من العقود اكسبته صفات وممیزات كثیرة ،إلى أن أضحى التمییز بین 

بیع الدولي للبضائع عقد البیع وهذه العقود أمرا شائكا وصعبا، وتشترك هذه العقود مع عقد ال

، بل أكثر من ذلك فبعد التطور الكبیر الذي شهدته الساحة العالمیة في في كونه عقدا دولیا

 الاستغناءشتى المجالات، ظهرت هناك تقنیات جدیدة وحدیثة لإبرام عقود البیع الدولیة، وتم 

، تسهل عملیة في هذه العقود عن الشكلیات والوسائل التقلیدیة لتحل مكانها وسائل حدیثة

  .إبرام هذه العقود

ونظرا للأهمیة القانونیة والتقنیة لتمییز عقد البیع الدولي للبضائع عن العقود المشابهة له    

، فقد ظهر عقد حدیث النشأة ،ألا وهو العقد المبرم عبر الأنترنت والتي یستحیل حصرها

الذي ساهم في حدوث تغیرات ، 1الذي یتم بواسطة عملیات رقمیة عبر شبكة الإتصال الدولیة

 بعض العقود المبرمة إضافة إلى، )الفرع الأول( جذریة في أساس التبادل التجاري الدولي

  ).الفرع الثاني(  في نفس بیئة عقد البیع الدولي للبضائع

  تمییز عقد البیع الدولي للبضائع عن العقد المبرم عبر الأنترنت: الفرع الأول

مما رونیة نفسها في الحقبة الأخیر خلال القرن العشرین، لقد فرضت التجارة الإلكت

یعتبر نظام التعاقد و ، 2ینتج عنها تغیر المفاهیم السائدة في المعاملات المدنیة و التجاریة 

الوسیلة السائدة في التعامل بیم أفراد المجتمع، وبالرغم من أن الشعوب كانوا  في مجال البیع،

كان في تأثر دائم وأبدي بالتطورات المتلاحقة التي تحدث في قد عرفوه  منذ القدم إلا أنه 

  .البیئة المحیطة به

                                                           
1
یعتبر العقد الإلكتروني الشریان الحیوي للتجارة الإلكترونیة، من خلال عمایة ترویج وتبادل السلع والخدمات، وإبرام العقود   

طریق  من خلال تلك الوسائط الإلكترونیة، فالعقود الإلكترونیة هي العقود التي تتم عبر الوسائل والآلات التي تعمل عن

  .الإلكترون

2
، التجارة الإلكترونیة عبر الأنترنت، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، مخلوفي عبد الوهاب  

  .13، ص 2012ــ ـــ 2011
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 كما سبق وأن عرفنا عقد البیع الدولي للبضائع، بأنه عقد یقترن في الإیجاب بالقبول،     

أي التوافق بین إرادتین صحیحتین على تملیك شيء أو حق مقابل ثمن یلتزم به البائع بتسلیم 

هذا الأمر الذي یشترك فیه مع عقد البیع عبر  أو تمكین المشتري من حیازته،الشيء المبیع 

 1أي أن جواز التعبیر عن الإرادة بأیة وسیلة، لا یثیر الشك في رضى المتعاقدین الأنثرنت،

فالعقد الإلكتروني لا یختلف عن العقد التقلیدي، إذ یتطلب لإنعقاده ما یتطلبه عقد آخر من 

  :یختلف عنه فیما یليومحل وسبب وثمن، ، الإیجاب والقبول

التعاقد عبر الأنترنت هو من قبیل المعاملات الإلكترونیة وذلك  :من حیث الوسیلة )1

 .ومنه فهو عقد إلكتروني بالمعنى الفني والقانوني بالنظر إلى الوسیلة المستعملة،

ها من كما أن، لیس هناك مكان محدد لإبرام العقود عبر الأنترنت: من حیث المكان )2

 .العقود المبرمة عن بعد

إذ تعمل هذه الشبكة  بالتالي التعاقد عبر الأنترنت هو من قبیل التعاقد بین غائبین،  

یوصل سهولة الدخول إلیها، فإنه یتصور أن تجمع الموصولة بملقمات منتشرة حول العالم و 

في نقطة  والاخربین بعیدین، یمكن أن یكون أحدهما في نقطة جغرافیة على الكرة الأرضیة 

  .جغرافیة أخرى یحتاج الوصول إلیها ساعات وأیام

عقد یتعلق بتقدیم منتج أو خدمة ینعقد ": لهذا فقد عرف عقد البیع عن بعد بأنه     

بمبادرة من المورد، دون حضور مادي متعاصر للمورد والمستهلك وباستخدام تقنیة 

النقل من حاسوب لحاسوب آخر  لاتصالاوتأسیسا علیه یعد من وسائل ، 2"الاتصال عن بعد

                                                           
1
لنشر ، دار الثقافة ل1ط، التراضي في تكوین العقد المبرم عبر الأنترنت ــ دراسة مقارنة ــ الشریفات محمود عبد الرحیم  

  .40، ص 2009والتوزیع، الأردن، 

2
على نموذج لمشروع قانون موحد للتجارة الإلكترونیة في ) الیونسترال( وافقت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري  

، وعلى الرغم من أن المشروع یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، إلا أنه لم ینطوي على تعریف لها، وأورد تعریف 16/12/1996

، والتي تشتمل التجارة الإلكترونیة، فعرفها بأنها  échange des informations électroniquesل المعلومات الإلكترونیةتباد

النقل الإلكتروني بین جهازین للكمبیوتر للبیانات باستخدام نظام متفق علیه لإعداد المعلومات، وقد رأت اللجنة أن التعریف 

  .لومات الإلكترونیة في التجارة الدولیةالموضوعي یغطي كل استعمالات المع
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لمعطیات، ثم وفقا لنظام عرض موحد، ونقل الرسائل الإلكترونیة باستعمال قواعد عامة أو 

  .الأنترنتوالنقل بالطرق الإلكترونیة للنصوص كاستخدام  قواعد قیاسیة،

  تمییز عقد البیع الدولي للبضائع عن العقود المبرمة في بیئته: الفرع الثاني

وهي  تمیزه عن غیره من العقود المشابهة له، بسماتتسم عقد البیع الدولي للبضائع ی   

ومن نفس بیئته والتي یمكن  عقود ذات طبیعة وتكوین مشابه لعقد البیع الدولي للبضائع،

  :إجمالها في الآتي

  تمییز عقد البیع الدولي للبضائع عن عقد المقاولة :أولا

خص یعمل معین لحساب شخص آخر في مقابل المقاول عقد یقصد به أن یقوم ش

      .1أجر، دون أن یخضع لإشرافه أو إرادته

 :حیث عرفه بأنه 549عالج القانون المدني الجزائري عقد المقاولة في المادة  كما

تضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدي عملا مقابل أجر یتعهد عقد یتعهد بمق"

أن یقتصر المقاول على التعهد بتقدیم  ق م فقد أجازت 550لمادة ، أما ا"به المتعاقد الآخر

ففي هذه الحالة یختلط  "عمله فحسب، كما یجوز أن یتعهد المقاول بتقدیم العمل والمادة معا

  .عقد البیع مع عقد المقاولة

عندما یكون موضوعه تورید  2حرصت اتفاقیة فینا على تحدید متى یعتبر العقد بیعا

  :على أنه1من اتفاقیة فینا  3ا أو إنتاجها، واستنادا إلى ذلك تنص المادة سلع بعد صنعه

                                                           
1
، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 2ط ،ــــــــ في ضوء الفقه والقضاء ــــ ة، شرح أحكام عقد المقاولشنب محمد لبیب  

  .15، ص2004

2
نت قیمة القماش أكبر الخیاط الذي یتعهد بتقدیم القماش، یصبح اعتبار العقد المبرم معه بیعا لشيء مستقبل إذا كا: مثال  

بائعا إذا قدم المشتري جزءا مهما ) المقاول( من قیمة العمل، أما إذا كانت أقل فالعقد یبقى مقاولة، وبالتالي لا یعد الخیاط

  .من المادة المقدمة، وإذا تقاربت القیمتان فالعقد مركب من بیع ومقاولة على الرأي الراجح
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تعتبر بیوعا عقود التورید التي یكون موضوعها صنع بضائع أو إنتاجها إلا إذا تعهد  " 

الطرف الذي طلب البضائع بتورید جزء هام من العناصر المادیة اللازمة لصنعها أو 

على العقود الذي یتضمن الجزء الأساسي فیها التزام الطرف  لا تطبق هذه الاتفاقیة ،"اإنتاجه

إذ وضعت هذه  ،الذي یقوم بتورید البضائع تقدیم الید العاملة أو غیر ذلك من الخدمات

المادة حدا للخلاف حول بعض أنواع العقود التي یلتزم البائع فیها بتورید بضائع یقوم 

  .بتصنیعها أو إنتاجها

ي في تقدیم بعض المواد الأولیة الداخلة في التصنیع أو الإنتاج، وقد یشترك المشتر      

فعندئذ یجب التفرقة بین عقد البیع وبین عقد المقاولة، وتنتشر هذه العقود التي یكثر وجودها 

  .بین المتعاملین في التجارة الدولیة في الغالب في مجال صناعة السیارة، وإنتاج الأدویة

مسألة لمعرفة ما إذا كان العقد یعد بیعا أو مقاولة، وأجابت عن في هذه الحالة تدق ال     

إلا إذا تعهد الطرف الذي طلب  ":من اتفاقیة فینا في جزئها الأخیر بقولها 1ف/3ذلك المادة 

لذلك أخضعت ، "البضائع بتورید جزء هام من العناصر المادیة اللازمة لصنعها أو إنتاجها

امها واعتبرتها من البیوع الدولیة ما لم یتعهد المشتري بتورید اتفاقیة فینا عقود التورید لأحك

  .2جزء مهم من العناصر المادیة اللازمة لصنعها أو إنتاجها

  تمییز عقد البیع الدولي للبضائع عن عقد النقل:ثانیا 

عقد النقل الدولي للبضائع في نص المادة الأولى من اتفاقیة الأمم المتحدة  عرف

عقد یتعهد فیه الناقل ":لنقل الدولي للبضائع كلیا أو جزئیا، وعرفته كما یليالمتعلقة بعقود ا

 ویجب أن ینص العقد على النقل بحرا، ،ع من مكان إلى آخر مقابل أجرة نقلبنقل بضائ

                                                                                                                                                                                     
، حیث تناولت هذه المادة الحالة التي یتفق فیها الطرفان على بیع بضاعة یتم 1964ايمن اتفاقیة لاه 6یقابلها المادة   1

كلیة  ،الإلتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع، اطروحة دكتوراه  ،رضا عبید ،تصنیعها أو إنتاجها، راجع

  .122ص  ،1989مصر، الحقوق، جامعة القاهرة ،
2
الصادرة عن أمانة الأنسیترال حول اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع، قامت المذكرة التفسیریة   

  .34، ص2001بإعدادها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة، منشورات الأمم المتحدة 
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مما یثیر إلتزامات تقع على عاتق طرفي  ،"ویجوز أن ینص على النقل بوسائل نقل أخرى

على نحو تسمح بإنجاز عملیة  بد من توفیر وسائل متعددة ، لذلك لا)الناقل والمرسل(العقد

النقل، وتكون متواجدة في میناء شحن البضائع، ولا تنتهي إلتزامات الناقل في میناء الشحن، 

  .1بل تستمر أثناء النقل وحتى وصول البضائع لمیناء التسلم

معینة عن  ومنه فعقد النقل البحري هو عقد یلتزم فیه الناقل البحري بنقل بضائع

لحساب الشاحن وتسلیمها إلى شخص ثالث هو المستلم مالك  طریق البحر من میناء لآخر،

وفیه یلتزم الشاحن أو المستلم بسد أجرة الشحن وبالتالي فهو عقد یربط بین  سند الشحن،

سواء كان الناقل مالكا للسفینة أو مستأجرا لها، وهو في الغالب إما  ناقل البضاعة وشاحنها،

  .2ل بمشاطرة إیجار أو نقل بمقتضى سند شحننق

لا من ناحیة وسیلة إوفیما یخص النقل الجوي فهو لا یختلف عن عقد النقل الجوي     

المبرم بین مرسل البضاعة  الاتفاقیمكن تعریفه أنه ذلك  وعلى ذلك تنفیذه ألا وهي الطائرة،

عبر الجو بواسطة طائرة من  والذي یتعهد هذا الأخیر بنقل البضاعة وبین الناقل الجوي،

  .3مكان لآخر وذلك لقاء أجر محدد

  البیوع والمسائل المستبعدة: الفرع الثالث

تعرف التشریعات البیع بأنه اتفاق یلتزم بموجبه أحد الطرفین بتسلیم شيء والطرف      

عقد البیع ":ق م كما یلي 351، وقد عرفه المشرع الجزائري في نص المادة ثمنه بأداءالآخر 

یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن 

                                                           
1
، دار الجامعة )متعدد الوسائطالنقل أحادي الواسطة والنقل الدولي ( ، عقد نقل البضائع بالحاویات حسن سوزان علي  

  .40ص ، 2004الجدیدة، مصر،

2
  .2009اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر كلیا أو جزئیا، الأمم المتحدة، فینا،  

3
ي نظمت عقد النقل الجوي وهي الإتفاقیة الرئیسیة في مجال القانون الدولي الخاص الت 1929 "وارسو "وتعتبر اتفاقیة   

، 1964لسنة  8، الجریدة الرسمیة رقم 1964مارس  2المؤرخ في  64/71والتي انظمت إلیها الجزائر، بموجب المرسوم 

  .1931جوان  2والتي دخلت حیز النفاذ بتاریخ 
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والبیع عموما یعرف بمبادلة ما بمال، فإن كان بالنقد فهو بیع مطلق، وإن كان البیع  ،1"نقدي

  .نقدا بنقد فهو الصرف، وإن كان البیع عینا بعین فهي مقایضة

، واقتصرت على البیع المطلق، 2كل هذه الأنواع من البیوع فإنها استبعدت الاتفاقیةأما      

استبعادا ضمنیا وأخرى صراحة، كما  الاتفاقیةومن خلال هذا التقدیم هناك بیوع استبعدتها 

والآثار القانونیة الخاصة استبعدت أیضا الحالات التي تتعلق بصحة هذا التعاقد، وشروطه 

عن تحدید مسؤولیة البائع عن إصابة أو وفاة المبیع إلى ذمة المشتري، فضلا  بانتقال

  .3المشتري أو أي طرف ثالث نتیجة استعمال البضاعة المبیعة

  البیوع المستبعدة :أولا

 :البیوع المستبعدة بنص )1

  :من اتفاقیة فینا على هذه البیوع كما یلي 2لقد نصت المادة         

 :البیع للمستهلك  ) أ

من  الاستهلاكغیر التجاریة التي تباع بقصد استبعدت اتفاقیة فینا بیع السلع    

بین بین  من ذلك أن تستبعد البیوع التي تتم الاتفاقیةالبیوع الخاضعة لها، وتقصد 

  .4 الشخصي أو العائلي أو المنزلي الاستهلاكالبائع والمشتري بقصد 

  

                                                           
المعدلة والمتممة  26/09/1975،المؤرخ في  75/58المدني الجزائري، الصادر بموجب الأمر من التقنین  351لمادة ا  1

  .75/58المعدل والمتمم للأمر  2005یونیو  20المؤرخ في  05/10من القانون رقم  23بموجب المادة 
2
 Jean Michel Jacquet & Philippe Delebecque, Op Cit, p 340. 

  .209، ص 2012الأردن،دار الثقافة  للنشر والتوزیع ، ،7ط قانون التجارة الدولیة،، موسى طالب حسن  3
فإذا اشترى سائح بعض السلع من بلد أجنبي، وكان مثال على ذلك  .66ص  المرجع السابق، ،الشرقاوي سمیرمحمود   4

هذا البیع مما یمكن أن یدخل في نطاق تطبیق الاتفاقیة، فإنه متى تبین أن الهدف منه هو الاستعمال الشخصي، فإنه 

ق هذا النص أن یعلم البائع أو كان ینبغي أن یعلم بقصد المشتري من یخرج عن نطاق تطبیق الاتفاقیة، ویشترط لانطبا

شراء هذه البضاعة، فإن لم یكن یعلم بهذا القصد ولم یكن في استطاعته العلم به، فلا یخرج العقد من نطاق الاتفاقیة، 

والتعامل السابق بین  فوعویسترشد في ذلك عن طریق معیار البائع سوى السلوك في ضوء الكمیة المشترات والثمن المد

  .الطرفین
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 :البیع بالمزاد العلني  ) ب

ة البیع بالمزاد العلني، من من المادة الثانی) ب(استبعدت اتفاقیة فینا في الفقرة  

الذي یتم بطریق المناداة وتقدیم المزایدات  الاختیاريالخضوع لأحكامها، وهو البیع 

من قبل المشاركین في المزایدة، ویقال في تبریر استبعاد البیع بالمزاد العلني أنه یعد 

الدولیة، من البیوع المحلیة التي تتصل بالقوانین الوطنیة أكثر من تعلقه بالتجارة 

إضافة لسبب آخر وهو كون هذه البیوع غالبا تتناول أشیاء تذكاریة أو ثمینة یبحث 

     . 1عنها الهواة والأثریاء لاقتنائها ولیس للإتجار بها

  :البیع الجبري)ت

، )ج(یخرج هذا البیع من نطاق تطبیق الاتفاقیة وذلك طبقا لنص المادة الثانیة فقرة 

  .تنفیذا لأمر صادر من سلطة یخولها القانون إصدار هذا الأمر ویقصد به البیع الذي یتم

  :)بیع القیم المنقولة والأوراق التجاریة والنقود(بیوع الصكوك) ت    

تتعلق هذه البیوع بقطاع الخدمات والأوراق المالیة التجاریة، التي نظمتها التشریعات 

مصرفیة، وهذا لا یعني استبعاد الوطنیة كوسائل وفاء وائتمان في العملیات التجاریة ال

التصرف فیه بیعا یعني بیع هذه مثل البضاعة المذكورة فیه، وأن یسند الشحن لأنه 

  .2من المادة الثانیة) د(البضاعة ،وهذا ما جاء في الفقرة 

  : بیع السفن والمراكب والطائرات) ه

تعاملها ( المنقولات من نوع خاص یعود هذا الحظر إلى أن التشریعات تعدها من

آمرة، وتشترط الرسمیة في  ، وتخضع لقواعد تنظیمیة ذات طبیعة)معاملة عقارات

من ) ه(التصرفات الواردة نشأنها مثل الكتابة والتسجیل وذلك بنص المادة الثانیة فقرة 

  .اتفاقیة فینا

                                                           
  .210ص ، نفسه، المرجع موسى طالب حسن  1
  .171ص، 2012الأردن،عمان،  ،، الوراق للنشر والتوزیع1ط المعاصر في قوانین التجارة الدولیة، ،فیاض محمود  2
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  :بیع الكهرباء )و

ئض استهلاكها وهو بیع من البیوع الدولیة المنتشرة، والتي فیها تبیع بعض الدول فا 

من الطاقة الكهربائیة إلى الدول المجاورة التي تحتاج إلیها، ویعود سبب استبعاد هذا البیع 

وهذا الحظر لا  للاختلاف حول طبیعته فیما إذا كانت الكهرباء منقولا مادیا أو معنویا

 ترولالغاز الطبیعي، مشتقات الب: یمتد إلى البیوع المتعلقة بوسائل الطاقات الأخرى مثل

  .1الفحم

  : ایالبیوع المستبعدة ضمن)2

هناك بعض البیوع لم تنص الاتفاقیة على استبعادها ضمنیا من مجموع نصوص 

 :اتفاقیة فینا وذلك على النحو الآتي

  :یع العقارب  ) أ

یستخلص استبعاد هذه البیوع ضمنیا من عنوان اتفاقیة فینا فهي خاصة ببیع     

العقار، وإنما المنقول فقط، وبتعبیر أدق یشمل  البضائع، ولفظ البضاعة لا یشمل

نوعا من المنقول، وهو المنقول المادي، فلفظ البضائع لا ینصرف إلى المنقولات 

  .المعنویة المتمثلة بالحقوق المعنویة

  :ع النقدیبیع المقایضة وب  ) ب

فلو كانت المقایضة  فبیع المقایضة یخرج ضمنا ولو دخل فیه النقد كمعدل    

قیمتها ثلاثة آلاف دولار، وقیمة الشيء الآخر أربعة آلاف دولار، وأكملت  بثلاجة

القیمة بألف دولار، یبقى البیع مقایضة، ولكن لو كان العكس أي قیمة الثلاجة بألف 

                                                           
  .210، مرجع سابق، صموسى طالب حسن  1
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نقد بالنقد دولار وعدل بثلاثة آلاف دولار كان العقد بیعا ولیس مقایضة، وأما بیع ال

  .1یة باعتباره من عقود الصرففواضح استبعاده من عنوان الاتفاق

  : عقدي الإستصناع والمقاولة) ج

 یعتبر من قبیل عقود البیع، :"أنه من اتفاقیة فینا على 1ف/3المادة تنص 

ما لم یقدم الطرف  العقود التي یتم بمقتضاها تورید سلع یتم صنعها أو إنتاجها

  ."إنتاجها ها أوجزءا جوهریا من المواد اللازمة لتصنیع ،الذي یطلب هذه السلع

فیها  هدأو التي یتع فإن بیع السلع المصنوعة أو المنتجة وبمقتضى هذا النص

 أو البائع بصنعها أو إنتاجها، كبیع صفقة من الآلات سیتم تصنیعها بمعرفة البائع،

كمیة من القمح سیتم زراعتها بواسطة البائع، فإن العقد هنا یعتبر عقد بیع   بیع

  .اقیةالاتفویخضع لأحكام 

 أما إذا كان طالب السلعة هو الذي یقدم المواد الأولیة، أو الجزء الأكبر منها

بحیث یقتصر عمل الطرف الآخر على مجرد صنع السلعة، وتقدیم جزء غیر هام من 

 بالإضافة إلى صنعها فإن العقد لا یعد بیعا، وإنما هو عقد استصناع ، المواد الأولیة 

  .2للاتفاقیةعتبر من البیوع المستبعدة التي لا تخضع عقد مقاولة، وبالتالي یأو 

  المسائل المستبعدة: ثانیا

تضمنت الاتفاقیة النص على الأحكام قانونیة لها علاقة بتحدید ماهیة المواضیع القانونیة    

  .التي تنظمها، واستبعدت بعض المسائل منها

  

                                                           
  .209، صسابق، مرجع موسى طالب حسن  1
2
  .74، مرجع سابق، صشرقاويال سمیرمحمود   



لعقد البیع الدولي للبضائع الإطار المفاھیمي                           الفصل الأول                  
 

35 
 

 المسائل التي لا تتعلق بتكوین وآثار عقد البیع )1

كل من البائع  والتزاماتتحكم فقط، تكوین عقد البیع وحقوق  الاتفاقیةالأصل أن في       

، الاتفاقیة، والناشئة عن عقد البیع ،فیما عدا ما یرد بشأنه نص صریح مخالف هذه والمشتري

  :1على ما یأتي الاتفاقیةمن ري على وجه الخصوص حسب نص المادة الرابعة فإنها لا تس

 حة البیع وصحة شروطهص  ) أ

استبعدت اتفاقیة فینا صراحة المسائل المتعلقة بصحة عقد البیع وصحة الشروط التي       

، فقد لتنظیم القوانین الوطنیة تاركة هذین الأمرین،  الرابعةیتضمنها هذا العقد في نص المادة 

نظمت من قواعد تكوین عقد البیع أحكام الإیجاب والقبول، أما الأركان الأخرى لعقد البیع 

، تخضع لأحكام )شروط صحة الرضا وعیوبه من غلط وإكراه وتدلیس قواعد الأهلیة،(

 .القوانین الوطنیة

 صحة الأعراف الساریة  ) ب

العرف لذلك فإن الاتفاقیة  هذا احترامصعب وضع قاعدة موحدة تلزم الدول باتباع أو ی    

دول بألا تقر قواعد لل الاتفاقیةآثرت أن تترك هذه المسألة للقوانین، ومع ذلك فقد سمحت 

  .العرف الدولي، الذي یتعارض مع أحكام القوانین الوطنیة

ونلاحظ أن المسألة المستبعدة في اتفاقیة فینا في هذا الشأن هو صحة العرف الثابت     

، متى تعارض مع النظام العام في الدولة، أما تطبیق العرف ذاته فلا تستبعد من نطاق دولیا

التاسعة من اتفاقیة فینا التي تقضي  العكس هو الصحیح وفقا للمادة، و للاتفاقیةالخضوع 

صراحة بالتزام أطراف البیع بأحكام العرف، ما دام أن هذا العرف لا یتعارض مع قواعد 

  .2النظام العام في الدولة

                                                           
  .78، ص سابقمرجع ، محمود سمیر الشرقاوي  1
2
  .79، صنفسهمرجع   
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 أثر عقد البیع على ملكیة البضائع محل التعاقد )ت

النظم القانونیة المختلفة فیما یخص تقریر نقل  تاریخیة تتعلق بتباین لاعتباراتنظرا         

ملكیة البضائع محل التعاقد، ولحظة انتقال هذه الملكیة، فمن هذه النظم ما یرتب نقل الملكیة 

ولهذا على مجرد إبرام العقد، ومنها ما یربط بین القیام بعمل معین ونقل الملكیة، و لهذا إبرام 

  .الاتفاقیةالسبب استبعدت هذه المسألة من نطاق 

 استبعاد مسؤولیة البائع عن الأضرار البدنیة التي تحدثها البضاعة المبیعة )2

على مسؤولیة  الاتفاقیةلا تنطبق أحكام ":من اتفاقیة فینا على أنه 5تنص المادة      

  ."البائع عن الوفاة أو الأضرار البدنیة التي تسببها السلعة المبیعة لأي شخص

لا تنطبق على أحكام مسؤولیة المنتج عن الأضرار  الاتفاقیة ویقصد بهذا النص أن    

  .البدنیة التي تحدثها السلع المعیبة

، ویمكن استخلاص هذا الحكم من الاتفاقیةویعد هذا الحكم من الأحكام المستحدثة في     

، التي تقضي ضمنا بأنها لا تنطبق على الاتفاقیةنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من 

  .1والمسؤولیات الخارجة عن نطاق عقد البیع لالتزاماتا

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .، مرجع سابقاتفاقیة فینامن  5المادة   
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  الطبیعة الدولیة لعقد البیع الدولي للبضائع: المبحث الثاني

سیفتح الباب عدم تعریف العقد التجاري الدولي تعریفا واحدا جامع ومانعا،  لعل سبب    

بق على جمیع العقود للعدید من المناقشات المتباینة، ویتعذر الوصول إلى تعریف موحد ینط

هو أن ما قد یجعل من عقد ما دولیا ، "lagard " ، وهذا ما أكده الفقیه 1أنواع العقود الدولیة

نشاط معین، قد لا یضفي علیه هذه الصفة بصدد نشاط آخر، فكان من شأن هذه الصعوبة 

لتباین أراء  أن أدت إلى جعل الكثیر من التعاریف التي قال عنها الفقهاء تعاریف قاصرة نظرا

فقهاء القانون الدولي الخاص بشأنها، غیر أن تحلیل هذه التعاریف یكشف على أن القائلین 

  .بها یعتدون بمعیارین اصطلح على تسمیتهما، المعیار القانوني والمعیار الإقتصادي

ومما لا شك فیه أن تطبیق كل معیار سوف یؤدي إلى نتیجة مغایرة عند تطبیق معیار     

فقهي حول تحدید المعیار الممیز للعقد الدولي بین اتجاه الخلاف ال وذلك راجع إلىآخر، 

یتبنى المعیار القانوني لتحدید الصفة الدولیة للعقد واتجاه یؤید المعیار الإقتصادي لتحدید 

فإذا ما تحددت الصفة الدولیة للعقد  تلك الصفة، واتجاه ثالث یحاول التوفیق بین المعیارین،

  .ضع لقاعدة الإسناد التي تعین القانون الواجب التطبیق علیهفإنه یخ

المطلب (لذلك وضعت معاییر على أساسها یتم تحدید الصفة الدولیة للعقد من عدمه       

، وتبعه في ذلك القرارات التي صدرت عن هیئات التحكیم و حتى عن القضاء )الأول

موقف إزاء دولیة عقد البیع الدولي التي كان لها  الاتفاقیاتالوطني، إضافة إلى بعض 

  .)المطلب الثاني(للبضائع 

  

  

                                                           
1
، النظام القانوني للعقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، رسالة دكتوراه في القانون عدلي محمد عبد الكریم 

    .58، ص 2012ـ ــــــ 2010الجزائر، تلمسان، ، قاید الخاص، جامعة أبي بكر بل
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  معاییر دولیة عقد البیع الدولي للبضائع: المطلب الأول

معیار  الفقه التقلیدي وهو في سبیل الكشف متى یكون العقد دولیا، اقترح الفقه معیاران،     

قانوني یعتد بعناصر الرابطة العقدیة، ومدى تطرق الصفة الأجنبیة لهذه العناصر كلها أو 

یعبر  الذي الاقتصاديمعیار هو الو یث دویتجه الفقه الح، )الفرع الأول(بعضها وذلك في 

، كما استحدث الفقه )الفرع الثاني( عن مدى اتصال الرابطة العقدیة بمصالح التجارة الدولیة

 عنللكشف یحاول التوفیق والجمع بین هذین المعیارین وهو المعیار المختلط  یار ثالثمع

، بصرف النظر عن طبیعة قواعد القانون الدولي الخاص التي ستخضع لها لعقددولیة ا

 ).الفرع الثالث( 1الرابطة العقدیة

  المعیار القانوني: الفرع الأول

ها أن العقد یعد دولیا فیما لو اتصلت عناصره یقوم المعیار القانوني على فكرة مؤدا     

القانونیة بأكثر من نظام قانوني واحد، أي إذا اتصلت عناصر الرابطة العقدیة بدولة أو أكثر 

وهو في هذا یمیل إلى التسویة بین العناصر  غیر دولة القاضي المطروح علیها النزاع،

عن العقد ، "BATIFFOL" لعمید الفرنسيهذا الشأن قال ا حیث في ،القانونیة للرابطة العقدیة

أو حالة  یعتبر العقد دولیا إذا كانت الأعمال المتعلقة بانعقاده أو تنفیذه ":الدولي بأنه

الأطراف فیه، سواء من جهة جنسیتهم أو محل إقامتهم أو من ناحیة موضوعه تتصل 

  .2"بصلات أو روابط مع أكثر من نظام قانوني واحد

                                                           
1
، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 2ط، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، صادقعلي  هشام  

  .71ص  ،2001
2
ود الدولیة في قانون ، وسائل معالجة اختلال توازن العقسلامة فارس عرب: مشار إلیه في BATIFFOLتعریف الأستاذ   

  .38، ص1999التجارة الدولیة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 
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الصفة الدولیة للعقود تستخلص من المفهوم المخالف للعقود الداخلیة ویرى البعض أن     

وهذا  ،1التي ترتبط كافة عناصرها بسیادة الدولة الواحدة وتكون خالیة من كل عنصر أجنبي

، فموضوع المعیار القانوني هو التمییز بین العقد التجاري وسائر العقود "رابل" ما أكده الفقیه 

لم یعط له تعریف دقیق، ویرجع ذلك إلى أن لقاضي النزاع حریة  التجاریة الدولیة، وإن

العنایة به بحسب الحوال والظروف، لكن یمكن وفقا لهذا المعیار تحدید دولیته بأن یكون كلا 

وفقا لهذا المعیار یعد مثلا عقد البیع دولیا إذا ، 2الطرفین منتمین إلى أنظمة قانونیة مختلفة 

  .3ظام قانوني واحداتصلت عناصره بأكثر من ن

، ولا تنحو 4الدولیة، نجد أنها لا تقر بهذا التعریف لأنه جامد للاتفاقیاتوباستقراء بسیط   

منحاه، بل على العكس من ذلك فهي تمیز بین العناصر القانونیة للعقد التي تطرقت لها 

بط العقد ة على ر الصفة الأجنبیة ولا تختار إلا العنصر الفاعل والمؤثر الذي یملك بذاته القدر 

، فبعض قرارات محكمة النقض الفرنسیة اعتبرت بالنظام القانوني لأكثر من بلد حقیقة وواقعا

أن الجنسیة من العناصر التي تضفي على العقد صفة الدولیة، لكن هذا الرأي لم یؤید كونه 

  .5عنصرا ضعیفا

موطن  اختلافر الدولیة بالإجماع، على أن عنص الاتفاقیاتبالمقابل اعتبرت      

طابع الدولي مؤسسات الأطراف هو العنصر القانوني الفاعل، القادر بذاته على إضفاء ال

من آثاره نقل محل العقد من دولة إلى أخرى، وبالتالي ارتباط العقد على العقود التجاریة، لأن 

                                                           
1
، القانون الواجب التطبیق على العقد التجاري الدولي، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة یوسف بن خدة،  شویرب خالد  

  .17، ص 2009ــ  2008الجزائر، 
2
 Patrick Courbe, Contrat Commerciaux Internationaux, J.Class.D.com.fas 335. 

3
كأن یبرم عقد في باریس مثلا بین فرنسي مقیم في فرنسا وبلجیكي مقیم ببلجیكا، وتعلق الأمر ببضاعة توجد في إیطالیا،   

وتسلم في مكان وجودها، فكل هذه العناصر تضفي على العقد الصفة الدولیة لاتصاله بأكثر من نظام قانوني واحد، وهذا 

  .ى خلاف العقود الداخلیةعل

4
، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  3 ط، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، صادق هشام علي  

  .61، ص1995
5
  .16، ص نفسه، مرجع شویرب خالد  
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ا ،ولا من دولة واحدة، ومن هنا یظهر أن الاتفاقیات تتخیر عناصره والمساس باقتصاد أكثر

  .تنتصر إلا للعنصر القانوني الذي تطرقت له الصفة الأجنبیة

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أن ثبوت الصفة الدولیة من عدمها، مسألة تتوقف على    

فریق ینظر إلى : طبیعة الرابطة العقدیة، لذلك انقسم الفقه المؤید لهذا المعیار إلى فریقین

  .عقدیة نظرة مطلقة، وفریق یأخذها بنظرة نسبیةالعنصر الأجنبي في العلاقة ال

  النظرة المطلقة للعناصر الأجنبیة: أولا

، ویرى أنه یجب النظر إلى جمیع عناصر الرابطة "Batiffol "یتزعم هذا الفریق  الفرنسي    

العقدیة على حد السواء، حیث أنه یكفي توفر الصفة الأجنبیة في أي عنصر من عناصر 

عن مدى أهمیة وتأثیر ذلك العنصر من  ة لإعتبار العقد دولیا، بغض النظرالعلاقة العقدی

عدمها، فیكفي مثلا أن تختلف جنسیة المتعاقدین أو موطنهم، أو أن یقع البیع على بضاعة 

  .1موجودة في دولة أجنبیة أو تم ابرامه في دولة أجنبیة، أو نفذ جزء منه في هذه الأخیرة 

یعتبر العقد دولیا، إذا كانت الأعمال المتعلقة بانعقاده :" نهإذ یعرف العقد الدولي بأ  

أو تنفیذه، أو حالة أطرافه، سواء من حیث جنسیتهم أو محل إقامتهم، أو من حیث تركیز 

  .2"موضوعه، تتصل بصلات أو روابط مع أكثر من نظام قانوني

العناصر المؤثرة والغیر  لم یمیزوا بین إذ الانتقاداتولقي مناصري هذا الفریق، الكثیر من    

مؤثرة في العقد، كما أن إضفاء الصفة الدولیة للعقد لوجود عنصر أجنبي ضمن عناصر 

على أساس أن الرابطة العقدیة التي لا تتوفر على عنصر أجنبي هي  منتقدالرابطة العقدیة، 

ا كانت علاقة وطنیة محضة تطبق علیها القواعد الموضوعیة للقانون الوطني وحده، اما إذ
                                                           

1
ي الخاص الصادر بمقتضى المشرع التونسي إعتمد المعیار القانوني، وذلك من خلال المجلة التونسیة للقانون الدول  

 est international la rapport de droit rattaché au moins pour l’un de »  :منه 2، والذي ینص في المادة 98/97القانون 

ses éléments déterminant, à un ou plusieurs  ordre juridiques que l’ordre juridique tunisien » .   
2 « il est donc permis considérer qu’un contrat a un caractère international quand, par les actes concernant sa 
conclusion ou son exécution ou la situation des parties quand a leur nationalité ou leur domicile, ou la 
localisation de son objet, il a des liens avec plus d’un système juridique ».Batiffol. H, encyclopédie juridique , 
Dal , répertoire de droit international, tome 1968 , contrats et conventions,N9,p564 . 



لعقد البیع الدولي للبضائع الإطار المفاھیمي                           الفصل الأول                  
 

41 
 

العلاقة ذات عنصر أجنبي، فهذا من شأنه أن یفسح المجال لإعمال قواعد الإسناد دون 

  .1مراعاة ما إذا كان العنصر الأجنبي مؤثر، وإیجابي أم أنه مجرد عنصر سلبي وغیر مؤثر

  النظرة النسبیة للعناصر الأجنبیة: ثانیا

ؤثرة وأخرى غیر مؤثرة، أنصار هذا الفریق یقسمون الرابطة العقدیة، إلى عناصر م

  :وقد اختلفوا في تصنیف الكثیر منها

، بأنه لا یمكن الإعتداد بمحل « Mayer »یرى الفقیه : فبالنسبة لمحل إبرام العقد

الإبرام كأساس لتحدید الصفة الدولیة للعلاقات العقدیة، وذلك لإمكانیة الغش نحو القانون من 

  . 2إبرام وهمي لا أساس له من الصحة قبل الأطراف، نظرا لإمكانیة تحدید مكان

فله تأثیر نسبي على العقد فقد یكون : بالنسبة لمكان تنفیذ العقد وموطن المتعاقدین    

اختلاف محل تنفیذ العقد عن مكان إبرامه، أو موطن المتعاقدین من العناصر المؤثرة في 

هما مقیم بفرنسا ولهما نفس ، أحدمنح العقد الصفة الدولیة، كأن یبرم عقد بیع بین جزائریین

الجنسیة، أو أن یبرم عقد في الجزائر بین جزائریین یقیمان في الجزائر، ولكن یكون تنفیذ 

العقد في تونس، غیر أن القضاء الفرنسي أكد في العدید من الحالات، أن اختلاف مكان 

و في أخرى  3الإبرام عن مكان التنفیذ، لا یعتبر دوما عنصرا مؤثرا، فهو یقر بأنه مؤثر

  .یعتبره غیر مؤثر

الخاضعة للقانون الفرنسي، ومقرها " بوردون" تلك القضیة التي وقعت بین مؤسسة : مثال   

الفرنسي الجنسیة والساكن بباریس، وهو ممثل الشركة المؤسسة في  "تاردیه" بباریس، والسید 

                                                           
1
  .15ص ، 2002، الوسیط في الجنسیة الجزائریة، مطبعة الكاهنة، الجزائر، الطیب زروتي  

2
  .44، مرجع سابق، ص سلامة فارس العرب  

3
  :قرر القضاء الفرنسي، بأن العقد الدولي هو الذي ینتج آثاره بعد إبرامه بین الحدود، بمد البضاعة وجزر القیمة  

_ cass.civ.27/04/1964.Affaire Monbalieu c/ desmytre coron.Rev,critique,1965,p346. 

_ cass.civ.18/05/1971,Affaire Empex c/ moltiriatique,Rev.clunet,1972,p62. 
_ cass.civ.07/10/1980,Affaire Tardieu c/ Bourdon,Rev.critique,1981,p315. 
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تم  1977جویلیة 8وبتاریخ بأمریكا الجنوبیة وبیع منتجاتها وتصریفها، حیث " كولومبیا"دولة 

وقد تضمن العقد شرط التحكیم، مع الإتفاق على   إبرام عقد تمثیل تجاري بینهما بباریس،

إختصاص القانون الفرنسي وقضاء التحكیم الفرنسي بالنظر في المنازعات بشأن تفسیره أو 

دفهم سوء تفاهم حددت العمولة المستحقة وحرر العقد باللغة الفرنسیة، إلا أنه قد صا, تنفیذه

بعد إبرام العقد، فلجأت الشركة ورفعت النزاع أمام محكمة باریس، طالبة إبطال العقد على 

بعدم إختصاص المحكمة لوجود شرط التحكیم ،مؤكدا  "تاردیه "أساس التدلیس، فتمسك السید

حكم أنه عقد دولي وأنه یخضع لمبدأ استقلالیة شرط التحكیم عن القانون الفرنسي، إذ صدر 

، من قبل محكمة الدرجة الأولى قابلة بهذا الدفع، لكنه ألغي من قبل 26/10/1978بتاریخ 

، وتأید بقرار محكمة النقض في 07/05/1979مجلس الإستئناف بباریس في 

التي اعتبرت أن هذا العقد محل النزاع عقد وطني، یخضع فقط للقانون  07/10/1980

الطرفین وموطنهما، واختیارهما للقانون الفرنسي مرتكزة في ذلك على جنسیة الفرنسي، 

  .وقضاء التحكیم الفرنسي، دون إعطاء أهمیة للضوابط الأخرى

نرى أن عنصر الجنسیة في مجال العقود  :فیما یخص اختلاف جنسیة المتعاقدین

المالیة والتجاریة، یقل شأنه كضابط محدد للصفة الدولیة للعقد، فمنه من یرى أنه عنصر 

عدم " Goldman"  ، إذ یرى الفقیه الفرنسي2، ومنه ما استبعده من غالبیة الفقه1مؤثرفعال و 

أهمیة عنصر اختلاف جنسیة المتعاقدین، في منح الصفة الدولیة للعقد، وقد أعطى مثال 

بعقد البیع الذي یبرم بین منتج فرنسي للثمار الزراعیة، وبائع فاكهة إیطالي یفتتح : على ذلك

أن مكان تسلیم البضاعة ومكان الدفع بفرنسا، وبما  الاعتبارمع الأخذ بعین  دكانه بباریس،

الجنسیة، إلا أنه لا یعد فعالا ویعد عقدا  اختلافأن العقد یحتوي على عنصر أجنبي وهو 

                                                           
1
 Alfonsin «  contribution a l’étude de la ralation juridique en droit international prive », 

mélanges offerts a Maury jacques, tome1,p 2 9.  
2
 Goldman.B : note sous l’arrêt hicto de la cour d’appel de paris 19/06/1970 , hicto c / société 

Buisman , J.C.I , 1971 ,N 1692 .  
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 3ف/1استبعدت ذلك صراحة في نص المادة  الاتفاقیةأن  اكم, فرنسیا خالصا في موضوعه

 .1جال اختصاصهاعنصر الجنسیة، كعنصر محدد لم

، كأساس التمییز بین العناصر المؤثرة وغیر المؤثرة اعتمادویرى جانب من الفقه، أن 

لمنح الصفة الدولیة للعقد، لم یعد كافیا لنسبیة هذا التمییز وعدم دقته، لذا ذهبوا للتمییز بین 

ام الدولیة ، وبالتالي نكون أم)النسبیة( یةوالدولیة الشخص )المطلقة( الدولیة الموضوعیة

الموضوعیة حینما تتصل العناصر الذاتیة للعلاقة العقدیة  بدولتین أو أكثر، أي نظامین 

في  قانونیین على الأقل، ونكون أمام الدولیة الشخصیة إذا كانت عناصر هذه العلاقة ترتكز

  .دولة واحدة، بینما طرح النزاع یكون أمام قضاء دولة أخرى

، فهو عقد بیع "بالأجنبیة" وصف هذه العلاقة العقدیة أنه من الأفضل  2ویرى الفقه

دولي ، لكن  أجنبي بالنسبة للقضاء الفرنسي المعروض أمامه النزاع، ولكنه لیس عقد بیع

بمجرد طرح النزاع والذي ترتكز عناصره في دولة واحدة، على قضاء دولة أجنبیة یصبح 

ا یرى البعض بأن الدولیة في هذه العقد دولیا لكن لا یرتقي إلى الدرجة الموضوعیة، كم

الحالة نسبیة، ولا تكفي لإضفاء الطابع الدولي وإعمال قواعد التنازع التي تخضع بمقتضاها 

إلا إذا اتصلت عناصره بأكثر من  هذه الرابطة لقانون الإرادة، وعلیه لا یعتبر العقد دولیا

) النسبیة(ا الدولیة الشخصیة، ام)الموضوعیة(نظام قانوني، وهذا یحدث في الدولیة المطلقة

  .فتكون عناصر الرابطة العقدیة كافة منتمیة إلى دولة واحدة

  الاقتصاديالمعیار : الفرع الثاني

اقترح الفقه تعریفا حدیثا للعقد الدولي، كرد فعل عن تطرف المعیار القانوني الجامد      

وهو لا یختلف عن  الذي استند على تطرق الصفة الأجنبیة لعنصر من عناصر العقد،

                                                           

 
1
تؤخذ في الإعتبار جنسیة الأطراف ولا الصفة المدنیة و التجاریة للأطراف أو للعقد  لا: " من اتفاقیة فینا  3ف/1لمادة ا 

  ".في تحدید تطبیق هذه الإتفاقیة
2
 Mayer Pièrre et Vincent Henzé : « Droit international privé », 8 éd, Montchrestien,paris,2005 ,p5  et suit. 
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ویعد هذا المعیار معیارا موضوعیا یتناول مادة النزاع، وبالتالي حتى  المعیار القانوني،

یخضع العقد لمبادئ عقود التجارة الدولیة، لا بد من إدراج شرط في العقد كشرط التحكیم، 

بد من في حالة وجود نزاع فعلي، فعلى القاضي للفصل ما إذا كان العقد دولیا من عدمه، لا

توافر مصالح التجارة الدولیة في العقد، ویرجع بعض المؤلفین ذلك إلى وجود حركة الأموال 

عطي للعقد محتوى اقتصادیا واقعیا، فتكییف العلاقة ، وهذا ی1أو خدمة أو معاملة عبر الحدود

بوصفها وطنیة أو دولیة ،لا یرجع إلى عناصر العقد، وإنما إن كان هناك مد وجزر 

بمناسبة  MATTERوهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي حسب ما قاله المحامي العام ،للبضائع

، والذي یتلخص رأیه في أن 19272حت على محكمة النقض الفرنسیة سنقضیة شهیرة طر 

  .3للأموال عبر الحدود الدولیة آثار انتقال و حركةالعقد یعد دولیا إذا ترتب علیه 

بهذا التعریف كضابط مستقل وقائم الذات  تأخذنجدها لا  الدولیة الاتفاقیاتباستطلاع       

ما هو إلا مقتضیات  الاقتصاديوالسبب في ذلك یرجع إلى أن المعیار  ،لتحدید دولیة العقد

الدولیة لعنصر القانونیة الحاسمة مثل  الاتفاقیات انتقاءحیث أن  وموجب من موجبات،

واختلاف نقطة الوصول  قد في الخارج،اختلاف مؤسسات الأطراف، وجریان تنفیذ الع رعنص

فهذه وغیرها تؤدي لا محالة إلى ،واختلاف مكان الشحن عن مكان التفریغ  عن دولة القیام،

وتجاوز المجال لدولة واحدة، وبالتالي إدراك الغایات  انتقال الأموال والخدمات عبر الحدود،

  .الاقتصاديالتي یسعى إلیها أنصار المعیار 

  

  

                                                           
1
 http//www.dn.net.ib.Tony Maamouli.la notion du contrat international, S.D.I,D.195.pw749 note Hamel. 

، ابرم بین فرنسي )كانت مستعمرة من قبل فرنسا(الجزائرتتلخص وقائع هذه القضیة في أن عقد إیجار عقار كائن ب  2

وإنجلیزي، وتضمن هذا العقد أن الأجرة ستدفع بالجنیه الإسترلیني سواء في لندن او الجزائر والاختیار یكون للمؤجر، هذا 

  .28مرجع سابق، ص سلامة فارس العربمع الإشارة إلى أن هذا الشرط كان باطلا في فرنسا نقلا عن 
3
 Le Contrat doit Produire comme un moment de flux et flux, au-dessus des frontières des conséquences dans un 

pays et dans un autre, exemple : le contrat de vente commercial qui fais passer des marchandises d’un pays dans 
un autre et en suite le moment du prix du seconds dans le premier.  
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  یار المختلطالمع: ثالثا

لاختلاف وجهات النظر حول تحدید المقصود بالعقد التجاري، رآى بعض الفقهاء  نظرا   

معا، وهو ما تبناه القضاء الفرنسي الحدیث  والاقتصاديضرورة الأخذ بالمعیارین القانوني 

،حاول فیها الجمع بین المعیارین وصولا  انتقالیةعند التصدي لمدى دولیة العقد في مرحلة 

العقد صفة الدولیة، وبناءا على ذلك لا یمكن اعتبار عقد ما  لاكتسابإلى الإقرار بتكاملها 

دولیا إلا إذا استوفى الصفة الدولیة وفقا لمعطیات المعیارین معا، كأن یكون متصلا  بأكثر 

من نظام قانوني  ومحققا لمصالح التجارة الدولیة في نفس الوقت، الأمر الذي یؤكد أن توافر 

الرابطة العقدیة للطابع الدولي  لاكتسابیؤدي بالضرورة  ،لدولیة العقد الاقتصاديلمعیار ا

  .1وفقا للمعیار القانوني والعكس غیر صحیح

أن یبرم عقد بیع في الجزائر بین إنجلیزي وشركة جزائریة، ویتعلق الأمر : ومثال ذلك    

هذه الأخیرة، فهذا العقد یكون متصلا  من الجزائر إلى ألمانیا، ویتم في انتقالهاببضائع یتم 

بنظامین قانونیین، هما القانون الجزائري، والقانون الإنجلیزي، ومتعدیا كذلك لحدود الدولة 

  .الواحدة بالنظر إلى نقل البضائع إلى ألمانیا

ه إلى أنه یجب فحص طبیعة العقد ذات استناداالمعیار،  ازدواجحیث هناك من رفض فكرة    

عن جنسیة المتعاقدین ومواضعهم أو مكان الإبرام أو التنفیذ، أو موقع المال أو  بغض النظر

موضوع العقد، لذلك إذا تطلبت طبیعة العقد تطبیق نظام خاص تجاوز النظام القانوني 

  .الوطني اعتبر العقد دولیا

                                                           
1
لیة یجو  4الشهیر بتاریخ   Hechtهناك مجموعة من القضایا العملیة التي تعرض لها القضاء الفرنسي من بینها حكم   

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون  ، القانون الواجب التطبیق على العقد التجاري الدولي،شریف هنیة: ینظر... 1972

  .26ص ،2002جامعة الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة، الخاص، كلیة
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وهذا ما كما هناك اتفاقیات دولیة تتعلق بالبیع الدولي للبضائع تجمع بین المعیارین،       

، التي اعتمدت بالإضافة إلى 1بشأن البیع الدولي للبضائع 1980وضحته اتفاقیة فینا 

مؤسسات  الأطراف المتعاقدة  واتصال العقد بأكثر من نظام قانوني بوجود، المعیار القانوني 

  .بشأن البیع الدولي للبضائع 1986في دولتین مختلفتین وكذلك الحال في اتفاقیة لاهاي 

ن ذلك أن تكییف عقد التجارة بأنه دولي من عدمه یمكن الوصول إلیه، یتضح م

، بالنظر إلى تداخل وتشارك العلاقات القانونیة والاقتصاديبالجمع بین المعیارین القانوني 

  .في العقود الدولیة والاقتصادیة

  موقف التشریع الجزائري: الفرع الرابع

التجاري الدولي، سوى ما جاء به  لیس هناك نص صریح یحدد الصفة الدولیة للعقد

، 1993أفریل  25الموافق لـ  1413ذي القعدة  3المؤرخ في  93/09المرسوم التشریعي 

  .والذي عرف صفة الدولیة في التحكیم وفقا لمعاییر محددة 2والمتعلق بالتحكیم الدولي

صل یعتبر دولیا بمفهوم هذا الف: "مكرر من هذا المرسوم 458كما جاء في المادة 

التحكیم الذي یخص المنازعات المتعلقة بمصالح التجارة الدولیة، والذي یكون فیه مقر أو 

  .3"موطن أحد الطرفین على الأقل في الخارج

باستقراء نص هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري قد اعتمد معیارا مزدوجا في منح 

أي أن یتعلق التحكیم بمصالح  الاقتصاديالصفة الدولیة للتحكیم، فقد أوجب توفر المعیار 

                                                           
1
، أول أداة قانونیة عالمیة موجهة إلى تحدید العقد 1980تعتبر اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع   

جاد حلول تنظیمیة لتاریخ طویل من البحث المضني في سبیل إی وعصارة ،دولیةال الاقتصادیةالأكثر تداولا في العلاقات 

 .ملائمة لهذه الطائفة من العقود

2
، 27، ج ر عدد یولیو والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة  8المؤرخ في  66/154المرسوم جاء لیعدل ویتمم الأمر هذا  

  .58، ص 1993أفریل  27في تاریخ 
  .27، مرجع سابق، ص شویرب خالد  3



لعقد البیع الدولي للبضائع الإطار المفاھیمي                           الفصل الأول                  
 

47 
 

التجارة الدولیة، وأوجب أیضا توفر المعیار القانوني بأن یكون مقر أو موطن أحد الطرفین 

  .1على الأقل في الخارج

فقط ، وذلك   الاقتصاديحیث عدل المشرع عن المعیار المزدوج، وتبنى  المعیار 

المؤرخ في  08/09ى القانون رقم بصدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید بمقتض

  .3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1039لك بنص المادة ذو  ،2 2008فیفري  25

  عقد المن دولیة  قرارات التحكیمو الدولیة  الاتفاقیاتموقف  :المطلب الثاني

 لقد أصبح العقد الدولي بطبیعته حدود الحیز السیاسي لوحدة جغرافیة معینة، أو عدة

وحدات جغرافیة على عكس التحدید السابق للعقد في إطار القانون الداخلي، وفي ظل 

على  الاعتماد، ویتطلب في تحدیده العلاقات القانونیة التي سادت حقبة طویلة من الزمن

  الدولیة ، ونظرتها إلى العقود الدولیة وطبیعتها الاتفاقیاتمن  استخلاصهاضوابط یمكن 

لى تدعیم هیئات تحكیمیة للصیغة الدولیة للعقود من خلال الفصل في ، إضافة إ)فرع أول(

  ).فرع ثاني (قضایا معروضة علیها، وهذا یستوحى من قرارات التحكیم الصادرة عنها

 موقف الإتفاقیات الدولیة من دولیة عقد البیع الدولي للبضائع: الفرع الأول

ا في تعریف دولیة العقد بأنه الدولیة لنفسها منهجا خاص الاتفاقیاتلقد وضعت      

كما أنه یجعل  متطور، في أنه یمیز بین العناصر القانونیة التي تتطرق لها الصفة الأجنبیة،

المعیار الاقتصادي أداة مسخرة من قبله للكشف عن دولیة العقد، ویعمل من داخله، فلا 

كما أشارت  ني،مستقل عن المعیار القانو  یمكن اعتبار المعیار الاقتصادي قائم الذات

  .شكلین، شكل صریح وآخر ضمني إلى إتخاذالاتفاقیات التي تتبنى هذا التعریف المتطور 

                                                           
  .28، مرجع سابق، ص شبة سفیان  1
  .2009أفریل  23، والذي دخل حیز التنفیذ في 2003أفریل  23، الصادرة بتاریخ 21عدد  ج رشور في المن  2
3
یعد التحكیم دولیا بمفهوم هذا القانون، التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح :" وذلك  التي تنص  

  ."الإقتصادیة لدولتین على الأقل
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 الاتفاقیات الدولیة التي دلت على التعریف بشكل صریح: أولا

التي تبنت التعریف المتطور وبالشكل الصریح ، إذا ما وجد بالعقد ما یدل  الاتفاقیاتتعد 

بل عنصر حاسم من عناصره  یة مثلا، ولیس أي عنصر،على دولیته كالصفة الأجنب

، )محل الإبرام، محل التنفیذ( إلى عناصر عامة  " BATTIFOL "القانونیة، والتي قسمها 

الجنسیة المشتركة، الموطن ( وعناصر خاصة منها ما یتعلق بشخصیة المتعاقدین 

  .بشكل صریح على ذلك ، والتي استبعد الأخذ بها والاعتداد بعنصر واحد یشیر1)المشترك

موطن الأطراف أهمیة بالغة، وقد جعل منه المشرع وحتى بعض  اختلافولعل لعنصر    

في حالة  الاحتیاطیةقاعدة الإسناد الوحیدة في بعض العقود، أو قاعدة الإسناد  الاتفاقیات

یة في الموطن، إلا أن بعض الأحكام قد استبعدته كعنصر فاعل للقول بدول الاشتراكتخلف 

تضي حدوث أمر خارج الدولة الواحدة العقد، واكتفت بالبحث عن عنصر آخر خارجي یق

یتعلق بمصالح التجارة الدولیة، كالتسلیم في دولة غیر دولة مجلس العقد، أو انتقال البضاعة 

  .2من اتفاقیة فینا 2ف/1 وهذا ما جاء في نص المادة

التعاقدیة، عنصرا حاسما یجعل العقد كما اعتبر عنصر التنفیذ أو مكان تركیز العلاقة 

من  1956واتفاقیة جنیف  1970یتصل بأكثر من قانون دولة واحدة، وتعد اتفاقیة بروكسل 

  .التي تبنت هذا العنصر، إضافة إلى عناصر أخرى الاتفاقیاتأهم 

  التي دلت على التعریف بشكل ضمني الاتفاقیات: ثانیا

صة في تحدید دولیة العقد، إذ تكتفي بالإحالة على توجد اتفاقیات أخرى لها طریقة خا    

الموحدة بشأن الفواتیر الدولیة التي تعتبر عند  الاتفاقیةمن جنسها، منها  الاتفاقیاتمقتضیات 

                                                           
1
، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، 2جعقود الدولیة في القانون الجزائري المقارن، ، النظام القانوني للالطیب زروتي  

  .230، ص 1991 ــــ 1990جامعة الجزائر، 

2
  .مرجع سابق ، 1980من اتفاقیة فینا  2 ف/ 1أنظر المادة   



لعقد البیع الدولي للبضائع الإطار المفاھیمي                           الفصل الأول                  
 

49 
 

، كذلك في نفس شراء الفواتیر أن العقد یكون دولیا إذا كان ناشئا عن عقد بیع دولي للبضائع

  .وع ذات الطابع الدولي للأشیاء المنقولة المادیةبشأن البی 1915الإطار اتفاقیة لاهاي 

التي تستعمل عبارات في تحدید دولیة  الاتفاقیاتإلى جانب ذلك هناك شكل آخر من    

التعاقدیة،  الالتزامات،بشأن القانون المطبق على 1980جویلیة  19العقد، مثل اتفاقیة روما 

ن توجد أوضاع تتضمن تنازع قوانین حی الاتفاقیةتطبق  ": والتي جاء في مادتها الأولى

دیسمبر  22، وهي نفس العبارة التي استعملتها اتفاقیة لاهاي "التعاقدیة الالتزاماتحول 

لتحدید دولیة العقد كشرط مسبق  1مادة  2بشأن البیع الدولي، بمقتضى الفقرة  1986

سرعان  زع القوانین،لتطبیق مقتضیاتها، إلا أن هذا الإبهام والغموض من استعمال عبارة كتنا

مجالا له إلا في إطار التعریف القانوني، ما یتبدد عندما نعلم أن منهج تنازع القوانین لا یجد 

تحمل في طیاتها ما  روماأي دور في إطار غیره من التعاریف، كما نجد ان اتفاقیة ولیس له 

عقد الدولي عناصره ، أي أن ال31 ف/ 3یدل على الصفة الدولیة للعقد وهو ما ود في المادة 

العقد یحكمه قانون البلد الذي :" 1ف/ 4تتمركز في بلد واحد، كما أشارت أیضا المادة 

  ".اتتصل به هذا الأخیر بمقتضى روابط أكثر وثوق

  موقف قرارات التحكیم من دولیة عقد البیع الدولي للبضائع: الفرع الثاني

لمنوطة لها صلاحیات قضاء التحكیم ، إن القرارات والأحكام الصادرة عن الهیئات ا     

والتي فصلت في نزاعات دولیة أضفت الصیغة الدولیة على العقود، وخرجت بها من الحیز 

الضیق لتسمو بها نحو عالم الدولیة، ونخلص إلى موقف هذه الجهات من خلال ذكر 

  :2حكمین صادرین عنها وهما

                                                           
1
جمیع عناصر العقد توجد  الأطراف لقانون أجنبي لا یقبل عندما یكون اختیار:"  رومامن اتفاقیة  3ف/ 3تنص المادة  

  ".داخل بلد واحد الاختیاروقت هذا 

2
، أسالیب وتقنیات إبرام العقود الدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة بن عكنون، الجزائر، محمودي مسعود  

  .26 ، ص2006
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أكتوبر  19سیا في قرار صادر بتاریخ ضت لجنة التحكیم لغرفة التجارة الخارجیة لرو ق    

، ان النزاع بین المؤسسة المجریة وهیئة بولونیة مختصة في التجارة الخارجیة، 1979

والمتعلق بتورید مصنع وتركیبه، عقد دولي تحكمه قواعد وأحكام معاهدة الكومیكون لسنة 

  .المتعلقة بتورید البضائع 1968

 ضد الجماهیریة اللیبیة، رأي المحكم"  CBABASSIATIC TEXACO"كما أنه في قضیة   

الوحید لغرفة التجارة الدولیة، ان العقد المبرم بین الطرفین هو عقد دولي سواء بالمفهوم 

الاقتصادي لأنه یثیر مصالح التجارة الدولیة، او بالمعنى القانوني لأنه یتضمن عناصر 

 .1إسناد لدول مختلفة

                                                           
  .27، مرجع سابق، ص محمودي مسعود  1



 الفصل الثاني                                                           تنظیم عقد البیع الدولي للبضائع
 

51 
 

        

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
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تكوین عقد  الدولیة الخاصة بالبیع الدولي للبضائع إلى تنظیم وقواعد الاتفاقیة تسعى      

كل من البائع والمشتري، وبالتالي فهي أداة تنظم علاقة من  التزاماتالبیع الدولي، وتحدید 

علاقات القانون الخاص ذات طابع دولي، وهو ما عبرت عنه أجزاء الاتفاقیة الثلاث الأولى 

التي إذا حللنا قواعدها نجدها قواعد موحدة تتناول تكوین عقد البیع الدولي  88-1المواد من 

الصلة بالنظریة العقدیة التي تدخل في دائرة القانون الخاص، للبضائع وآثاره، وقواعد وثیقة 

  .1وبعبارة أوضح هي تعكس علاقة وثیقة الصلة بنظریة العقد في القانون المدني

أیضا تنظم العلاقة بین الدول المتعاقدة،  الاتفاقیةإضافة إلى تنظیم تكوین العقد، فإن      

، وإیداع وثائق التصدیق الاتفاقیةإلى  بالانضمامحیث تشمل على فئة من القواعد التي تتعلق 

على الدول الأطراف، ومن ثم  التزامات، وتفرض هذه القواعد  2منها والانسحابوالتحفظات 

  .خل في نطاق قواعد القانون الدولي العامدفهي ت

فبمجرد استكمال الإجراءات التعاقدیة، یولد لدینا عقد دولي ناتج عن إرادة الأطراف      

علیه ، عن طریق تنفیذ بنود  الاتفاقالمتعاقدة، وبدون شك تتجه رغبتهما إلى تحقیق ما تم 

للعقد المدني،   اللازمةرض إلى أركان العقد التجاري التي تتوافق مع تلك وبالتالي سنتع, العقد

مع إبزار آثار عقد البیع الدولي تكوین عقد البیع الدولي للبضائع، وتنفیذه ) المبحث الأول(في

  .)المبحث الثاني(في للبضائع 

  

  

  

  

                                                           
  .213ص ،2007الجزائر، التوزیع، و للنشر ، دار هومة 1ط–النظریة المعاصرة  - ، قانون التجارة الدولیةسعد االله  عمر1
  .من الاتفاقیة 101ـــــ 89المواد من " الأحكام الختامیة " وردت هذه القواعد في الجزء الرابع من 2
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  تكوین عقد البیع الدولي للبضائع: المبحث الأول

اتفاقیة فینا قد جمعت في نصوصها بین الأحكام التي تتعلق بتكوین  أنرأینا فیما تقدم 

ان اللذان كانا عقد البیع الدولي للبضائع، والأحكام الموضوعیة لهذا العقد وهما الموضوع

م تعالج اتفاقیة فینا من قواعد ل،1964ینظم كل منهما اتفاقیة مستقلة من اتفاقیتي لاهاي 

عمدا تنظیم  أغفلتتكوین عقد البیع سوى ركن الرضا، ولم تنظم ركني السبب و المحل، إذا 

عیوب الرضا لأنها من الأمور التي تختلف فیها التشریعات الوطنیة، واقتصر التنظیم الذي 

م 1964على الإیجاب والقبول، ذلك أن اتفاقیة فینا اقتفت أثر اتفاقیة لاهاي  الاتفاقیةأتت به 

بتنظیم جزء الأخیرة أیضا  الاتفاقیةبشأن تكوین عقد البیع الدولي للبضائع، وقد اكتفت هذه 

  .1ولم تتناول منه إلا الإیجاب والقبول من ركن واحد من أركان العقد هو الرضا

ضمن  یلاحظ أن اتفاقیة فینا قد وردت فیها نصوص تتعلق بتفسیر العقد وإثباتهكما  

لتكوین العقد وعلى هذا الأساس سنقسم  وقبل النصوص المنظمة للاتفاقیةالعامة  القواعد

، التراضي في عقد البیع، ونخصص )المطلب الأول(ن نتناول في المبحث إلى مطلبی

  .لتفسیر العقد وإثباته) المطلب الثاني(

  التراضي في عقد البیع الدولي للبضائع:المطلب الأول

عقد البیع الدولي للبضائع هو عقد منظم بموجب اتفاقیة فینا للبیع الدولي للبضائع، 

  .لانعقاده اللازمةینعقد بتراضي طرفیه حول جمیع الشروط الجوهریة 

، فلا یشترط بمعنى أنه ینعقد بمجرد تبادل الطرفین التعبیر عن إرادتین متطابقتین

أن تكون  لانعقادهاشكل معین،ومع ذلك توجد بعض العقود التجاریة التي یلزم  للانعقاد

العقود  هأكثر ما تتصف ب2العقود المدنیة تتصف بالشكلیة  أنبكتابة رسمیة أو عرفیة،إلا 

                                                           
  .132ص ،مرجع سابق، محسن شفیق1
شكل  إتباعهناك من العقود ما لا یكفي فیها التراضي، ومنها العقود الشكلیة، وهي العقود التي یشترط بجواز التراضي  2

  . معین مخصوص یعینه القانون، وأكثر ما یكون هذا الشكل ورقة رسمیة یدون فیها العقد، ومن أمثلة ذلك عقود الهبة والرهن
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متعارضة مع الرغبة في التبسیط والسرعة اللتین  ، وقد تبدو هذه القسوة في الأشكالالتجاریة

فإن لم تتلاقى تعبیر عن الإرادة تتوافر له مقومات الإیجاب ،1التجاريهما القانون یتصف ب

بتعبیر عن الإرادة تتوافر له مقومات القبول، فلن یتحقق تلاقي التعبیر عن إرادتین متطابقتین 

 المطلبولهذا نتناول في هذا ، 2إلى التعاقد، وبالتالي لن یتحقق التراضي ولن ینعقد العقد

، واقتران الإیجاب بالقبول )فرع ثاني(في  قبولو ) فرع أول(في جاب عنصري التراضي من إی

  ).فرع ثالث(في

  مرحلة الإیجاب في عقد البیع الدولي للبضائع: الفرع الأول

العقد سواء كان وطنیا او دولیا، وسواء كان بیعا أو  لانعقادتقتضي القاعدة العامة 

غیره من العقود الأخرى،وجوب صدور إرادتین متطابقتین، تعد إحداهما إیجابا والأخرى قبولا، 

وأن تكون سلیمتین من العیوب،وأن تتطابق حول جمیع الشروط الجوهریة لانعقاد العقد 

  .وإبرامه

  تعریف الإیجاب: أولا

لغیاب تعریف قانوني دقیق للإیجاب، وتفادیا للخوض في التفاصیل الفقهیة بالنظر    

المتعددة و المتشعبة التي قیل بها في صدد ذلك، فإنه یمكننا القول عموما بأن الإیجاب فقها 

یعد عرضا كاملا، وجازما للتعاقد ،وفق شروط معینة یصدر من أحد المتعاقدین لشخص أو 

  .ذواتهم أو للكافةأشخاص آخرین، غیر معینین ب

على أنه تعبیر عن الإرادة واجب التسلیم، یعرض به شخص  :یعرف البعض الإیجاب

على شخص آخر إبرام عقد و یكون بحیث لا یتوقف تمام العقد إلا على موافقة الطرف 

     بأنه العرض الصادر من شخص " : عرفته محكمة النقض المصریةفي هذا الصدد ،الآخر

                                                           
  .224ص مرجع سابق، ، حوریةلشهب 1
  .9، ص1988، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،1ج، الالتزام، مصادر الالتزامات، أصول العدوي  ل عليجلا 2
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ازم عن إرادته في ابرام عقد معین بحیث إذا اقترن به قبول مطابق انعقد یعبر على وجه ج

من  2، وهو نفس التعریف الذي أكدته المادة 2، ولا یجوز بعد ذلك التحلل من آثاره1" العقد

 Unidroitمبادئ عقود التجارة الدولیة التي وضعها المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص 

 .19943لسنة

  الإیجاب في اتفاقیة فینا للبیع الدولي للبضائع مفهوم: ثانیا

خطوة أولى تتم بین  باعتباره،نظرا لأهمیة مرحلة الإیجاب في إبرام عقد البیع الدولي

من اتفاقیة فینا الإیجاب على  1ف/14الأطراف في عقود التجارة الدولیة، حیث عرفت المادة

عن إرادة الموجب في أن الإیجاب  الإیجاب یعتبر عرضا محددا بطریقة كافیة، ویعبر":أنه

  :، ویقصد به"من الطرف الموجه إلیه الإیجاب یلتزم في حالة صدور القبول

كعرض تاجر التجزئة  أشخاص معینین، شخص أو إلىأن یكون العرض موجها .1

من التجار، أما  زبائنهإلى مورد السلعة لشراء كمیة منها، أو عرض یوجهه منتج السلعة إلى 

لى كافة الناس سواء أكان بالأجهزة المسموعة أو المرئیة أو المكتوبة إإذا كان العرض موجها 

فلا یعد هذا إیجابا وإنما دعوة إلى عمل إیجاب، أي دعوة للتفاوض ما لم یكن العرض 

 4ة قد أبان بوضوح عن قصد صاحبه إلى اعتباره إیجابا من جانبه فقد نصت الماد ،المذكور

، یعتبر مجرد دعوة معنیینأشخاص  أوشخص  إلىالعرض لا یوجه ":، بقولهاالاتفاقیةمن 

عمل إیجاب ما لم یكن الشخص الذي صدر عنه هذا العرض قد أبان بوضوح عن  إلى

                                                           
1

ــ دراسة مقارنة ــ رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة " ، مشكلات التعاقد عبر الانترنتالمومنيبشار أحمد : نقض مدني مشار لھ لدى 
  .61، ص 2003المنصورة، مصر،

2
، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، 1980، توازن المصالح في تكوین عقد البیع الدولي للبضائع ،وفق اتفاقیة فینا مصطفى محمد عثمان وفاء

  .46، ص2005جامعة القاھرة، مصر، 
3
CF . ARTICLE2.1.2 du principe UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international , (Définition de 

l’offre) : « Une proposition de conclure est une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté 
de son auteur d’être liés en cas d’acceptation. 
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فالعرض هنا لا یعتبر إیجابا لأنه غیر موجه إلى شخص أو ، 1"اتجاه قصده إلى خلاف ذلك

  .بالسلعة وبیان مزایاهاتعریف أشخاص معنیین، بل 

ات تتضمن كأما الأمر الثاني كأن یصدر منتج أدوات طبیة منشورات أو كتالو .2

، وبیانا عن كیفیة استعمالها، فهذا العرض یعتبر إیجابا لأنه لم صورا للأدوات التي یستعملها

یكن موجها إلى شخص أو أشخاص معینین،فإنه یتضمن تعبیرا صریحا عن إرادة صاحبه 

  .2بالتعاقد قبل كل شخص یقبل العرض بالالتزام

لذلك اتخذت الاتفاقیة حلا وسطا للحلول التي تعرفها التشریعات الوطنیة فمنها من 

 بالالتزامومنها ما لا یعتبره كذلك ولو تضمن قصد صاحبه  إیجابا،یعتبر مثل هذا العرض 

  .بالتعاقد مع كل شخص یقبل العرض

  لاتفاقیةاأحكام الإیجاب في : ثالثا

ت م مسرى الأنظمة القانونیة فیما یتعلق بالإیجاب وتناول1980لقد سارت اتفاقیة فینا 

  :منه عدة زوایا على النحو الآتي

ما بین الإیجاب، والدعوة إلى عمل إیجاب  الاتفاقیةمن 14ة میزت الماد :شروط الإیجاب) 1

عرض لإبرام "، وإنما الإیجاب كما عرفته هذه المادة متعددة إجراءاتالذي یستغرق اتخاذا 

  :، ولیكون هذا العرض إیجابا وضعت شروطا وهي"عقد

 .عدة أشخاص معینین أن یكون موجها لشخص أو) أ

 .أن یكون محددا بشكل كاف، متضمنا تحدید نوع البضاعة وكمیتها وثمنها ومواصفاتها)ب

  .بالتعاقد مع كل شخص یقبل بهذا العرض بالالتزامأن یتضمن العرض إرادة صاحبه )ت

                                                           
  .87، مرجع سابق، ص ر الشرقاويسمیمحمود 1
مركز الطباعة والنشر بمعهد  في صیاغة عقود التجارة الدولیة، ، المبادئ القانونیةالعوفي صالح بن عبد االله بن عطاف2

  .110، ص 1998الریاض، المملكة السعودیة،  الإدارة العامة،
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بما  الالتزاملذلك یشترط أن یكون الإیجاب باتا، بأن تنصرف فیه إرادة الموجب إلى       

العرض إیجابا وقد أكد القضاء الفرنسي  لاعتبارتعهد به وبشكل مطلق، وهذا شرط جوهري 

على هذا الشرط، كما أن الإیجاب یكون للموجب قد انتهى من وضع شروطه التي رغب فیها 

في حالة قبول العرض، وهذا ظاهر من  الالتزام، إضافة إلى نیة 1وعلى أساسها قد تعاقد

، كما یجب أن 2زةخلال الألفاظ والتصرفات التي تمت أثناء المفاوضات، وتعد نقطة ممی

  .، وعناصره الثانویة3یكون الإیجاب محددا لعناصره الجوهریة كالشيء المبیع وثمن البیع

أنها لا تشترط شكلا معینا للإیجاب، ماعدا  الاتفاقیةیتضح من أحكام :شكل الإیجاب)2

بشأن شرط  على خلاف ما جاء بتحفظها الاتفاقالتحفظ الذي تعلنه الدول بشأن عدم جواز 

كتابة،إذ یحدث الإیجاب أثره من وقت وصوله إلى المخاطب، وهذا وارد بنص المادة ال

أو سلم إلیه بأي  ،، ویعتبر واصلا للطرف الآخر أو المخاطب إذا أبلغ إلیه شفویا1ف/15

أو في محل  ،أو في عنوانه البریدي ،إلیه شخصیا، أو في مكان منشأته للاتصالوسیلة 

من اتفاقیة  24أو عنوان بریدي، وهذا ما أقرته المادة ،إقامته المعتاد إذا لم یكن له منشأة 

  .4فینا

نظرا للتباعد بین مصدر الإیجاب والمرسل إلیه، لوجودهما في : مدة سریان الإیجاب) 3

یأخذ  أقطار مختلفة، فقد یأخذ الإیجاب مدة من الزمن لیصل إلى علم المرسل إلیه، كما

القبول لهذا الإیجاب أیضا مدة أخرى لیصل إلى علم الموجب، مما جعلنا نبحث عن مكان 

العقد، والقانون الواجب التطبیق في حالة إخلال أحد المتعاقدین بالتزاماته  انعقادوزمان 

                                                           
  .47، مرجع سابق، صمصطفى محمد عثمان وفاء1

  .48، صنفسه مرجع2
3
Vincent Henzé , la vente international de marchandises, droit uniform,L .G.D .J ,paris ,2000, p142.  

  .214، مرجع سابق، صموسى  حسن طالب4
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یحدث الإیجاب ":من اتفاقیة البیع الدولي للبضائع على أنه 15التعاقدیة،حیث أجابت المادة 

  .1"عند وصوله إلى المخاطب أثره

یجوز الرجوع عن ":من اتفاقیة فینا على أنه 16المادة  نصت: الرجوع عن الإیجاب) 4

الإیجاب لحین انعقاد العقد، إذا وصل الرجوع عن الإیجاب إلى المخاطب قبل أن یكون هذا 

، أي أن العرض لا یزال في دور المفاوضة، أي مجرد دعوة "الأخیر قد أرسل قبوله

بشيء، والمعتاد أن أطراف  الالتزامللتفاوض،فیجوز في هذه الحالة لكل طرف قطعها وعدم 

التفاوض لا یقطعونه إلا لأسباب جدیة، ولاحظنا أنه یمكن الرجوع بالمسؤولیة التقصیریة على 

  .شرط إثبات خطئه التقصیريالطرف الذي لم یكن جدیا في دعوته، ولكن ب

یجوز سحب الإیجاب، ولو كان غیر قابل للرجوع ": 2ف/15كما أشارت المادة 

، وبالتالي في "علیه،إذا وصل الإیجاب إلى المخاطب قبل وصول الإیجاب في وقت وصوله

بالبرید ثم یلحقه برسالة یعدل عنه، وتصل رسالة العدول  إیجابههذه الحالة یرسل الموجب 

 .الإیجاب،أو تصل الرسالتان في وقت واحد قبل وصول رسالة

  :ومع ذلك لا یجوز الرجوع عن الإیجاب":2ف/ 16للمادة وبالرجوع

إذا تبین منه أنه لا رجوع عنه سواء بذكر فترة محددة للقبول أو بطریقة   ) أ

 أخرى،أو

المعقول للمخاطب أن یعتبر أن الإیجاب لا رجوع عنه وتصرف على إذا كان من   ) ب

 ."هذا الأساس

إذا عین أجل :" من التقنین المدني الجزائري، والتي نصت 63هذا ما قضت به المادة

للقبول التزم الموجب بالبقاء على ایجابه، إلى انقضاء هذا الأجل، وقد یستخلص 

  .1"ملةالأجل من ظروف الحال أو من طبیعة المعا

                                                           
  .122، مرجع سابق، ص العوفي صالح بن عبد االله بن عطاف1
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وعلیه إذا تم تحدید فترة زمنیة معینة للقبول، یجب على الموجب احترامها وعدم 

) یوما لإعلان قبولكم أو رفضكم 20لكم ( خلال تلك الفترة، كأن یقال إیجابهرجوعه عن 

طوال المیعاد  بإیجابه، فیبقى الموجب ملزما )هذا العرض مفتوح إلى یوم كذا من شهر كذا(أو

إذا اعتبر المخاطب أن الإیجاب من  لا یعتد بالرجوع كما أنه، المعین، ولا یجوز الرجوع فیه

  .2النوع البات،وتصرف معتمدا على هذا الوصف

كان غیر  من اتفاقیة فینا على أن یسقط الإیجاب ولو 17نصت المادة : سقوط الإیجاب)5

ومؤدى هذا النص ،3رفض الموجه إلیه الإیجابقابل للعدول عنه، عندما یصل إلى الموجب 

جه إلیه ولو لم تنقضي المدة التي و فإنه یسقط متى رفضه الم كان باتا، أن الإیجاب و لو

ویسقط الإیجاب منذ اللحظة التي یصل فیها إلى الموجب رفض  حددها الموجب للقبول،

الإیجاب من الموجه إلیه، وقد یقع هذا الرفض بصورة قاطعة ،وقد یتضمن تعدیلا في 

  .جدیدا إیجاباالإیجاب، فلا یعد هذا قبولا ینعقد به العقد بل یعد 

، لأحد الطرفین لم تتطرق لمسألة وفاة أو فقدان الأهلیة الاتفاقیةكما یتضح لنا أن 

كونها مسألة غیر مهمة، لأن التعاقد عادة ما یجري بین أشخاص اعتباریة شركات أو 

مؤسسات، إلا أن الدكتور محسن شفیق تناول حالة إفلاس الموجب قبل أن یصل إلى 

المخاطب وهذا ما أغفلته أیضا الاتفاقیة رغم أهمیته، وبالتالي یطبق في هذه المسألة القوانین 

  .ةالوطنی

                                                                                                                                                                                     
المعدلة والمتممة  26/09/1975،المؤرخ في  75/58من التقنین المدني الجزائري، الصادر بموجب الأمر  63 المادة1

  .75/58المعدل والمتمم للأمر  2005یونیو  20المؤرخ في  05/10رقم من القانون  23بموجب المادة 

فمثلا یعلن نادي ریاضي بالجزائر عن مناقصة لتورید ملابس ریاضیة، وترید منشأة بالجزائر دخول هذه المناقصة ولكن 2

وبة بأسعار محددة، وعلى قبل هذا تتصل بمنشأة على صلة بها مركزها في لندن، وتتفق معها على أن تبیع لها الكمیة المطل

، وهذا إیجابهاهذا الأساس تدخل هذه المنشأة المناقصة، لكن بعد رسو المناقصة یتضح أن المنشأة اللندنیة قد تراجعت عن 

الرجوع لا یعتد به لأن منشأة الجزائر اعتقدت بأن هذا الإیجاب بات، ویكون ضابط المعقولیة مادیا ویقاس على ما كان 

 .الإدراك یعتقده شخص سوي

  .من اتفاقیة فینا، مرجع سابق 17انظر المادة 3
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  مرحلة القبول في عقد البیع الدولي للبضائع: الفرع الثاني

حتى ینعقد العقد، یجب أن یعقب الإیجاب قبولا ینصب على العناصر الأساسیة التي      

إیجاب جدید ومنه  تضمنها الإیجاب،ودون أن یكون مصحوبا بتحفظات، وإلا عد مجرد

فالقبول هو ثمرة المفاوضات التمهیدیة، وهو تعبیر عن رضا من وجه إلیه الإیجاب بإبرام 

العقد بالشروط التي عینها الموجب، لذلك فلا بد من مطابقة القبول للإیجاب على محل 

  .1العقد، وأن یكون موافقا له

  تعریف القبول: أولا

قانوني للقبول، شأنها في ذلك شأن معالجتها ف یم القوانین من تعر ظخلت مع      

للإیجاب، إلا أنه یمكننا القول ،بأن القول یعد الإرادة الثانیة في العقد والصادرة عن من وجه 

إلیه الإیجاب معبرا من خلالها بصفة قاطعة وجازمة على التعاقد، وفقا للعناصر الجوهریة 

ة التي تولد الالتزام التعاقدي دون اشتراط أي المعبر عنها في الإیجاب، وذلك بأن تكون الإراد

من  2، كذلك نصت الفقرةشكل آخر وفقا للمسار العقدي الرضائي الذي تم الاتفاق علیه

الصادرة  من مبادئ المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص الخاصة بالعقود 6. 1. 2المادة

در عن المخاطب كل تصریح أو تصرف صا :"على أن القبول 2004والمحینة  1994

  .2"بالإیجاب یعبر من خلاله بأنه موافق على الإیجاب

  

                                                           
  .125، مرجع سابق، صالعوفي صالح بن عبد االله بن عطاف1

2 ARTICLE 2.1.6 du principe UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international, 2004 (Mode 
d’acceptation) 

1) Constitue une acceptation toute déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu’il a 
acquière à l’offre le silence ou l’inaction ne peuvent à eux seuls valoir acceptation. 

2) L’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’indication d’acquiexement, parvient à l’auteur de 
l’offre. 

3) Cependant, si, en vertu de l’offre, des pratiques établie entre les parties ou des usages, le destinataire 
peut, sans notification à l’auteur de l’offre, indiquer qu’il acquière en accomplissant un act,l’acceptation 
prend effet au moment où cet acte est accompli. 
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  مفهوم القبول في اتفاقیة فینا للبیع الدولي للبضائع: ثانیا

تعبیر عن الإیجاب، فإن لیس هناك طریقة لمثلما لیس هناك شكلا محددا مشترطا ا

علیه الموجب له، وقد معینة للتعبیر عن القبول، فقد یكون صریحا بصدور تعبیر محدد یدل 

كما لو یكون ضمنیا باتخاذ الموجب له سلوكا یعبر عن موافقته على الإیجاب الموجه إلیه،

 قام البائع بتسلیم المبیع، وهو اتجاه اتفاقیة فینا في مادتها أوقام المشتري بدفع الثمن 

یعتبر قبولا أي بیان أو أي تصرف آخر صادر من ":التي نصت على أنه 1ف/18

، ویفهم من عبارة أي بیان الحالة التي یكون فیها "خاطب یفید الموافقة على الإیجابالم

  .1أن یكون القبول ضمنیا إمكانیةالقبول صریحا بینما تعني عبارة أي تصرف آخر 

وكذلك فإن الموقف  أن السكوت لا یعد في حد ذاته قبولا، على 18ة الماد تؤكد

لا السلبي من جانب الموجب له لا یصل على درجة القبول،فسكوت الموجه إلیه الإیجاب 

صدوره والإیجاب  یرقى إلى درجة القبول الضمني، غیر أن أهم ما یشترط في القبول، هو

ن وإلا ساریا، وأن یتطابق معه تطابقا تاما غیر معدلا فیه لا بالزیادة ولا بالنقصاو لازال قائما 

إذا انصرف الرد إلى القبول ":بنصها 1ف/ 19عد إیجابا جدیدا، وهذا ما أشارت إلیه المادة

، "أو تعدیلات یعد رفضا للإیجاب ویشكل إیجابا مقابلا أو تحدیداتولكن تضمن إضافات 

  .وعادة ما یتم التطابق في العناصر الجوهریة للعقد

إذا اتفق الطرفان على :"المدني الجزائريمن القانون  65هذا ما نصت علیه المادة 

فیما بعد، ولم  جمیع المسائل الجوهریة في العقد واحتفظا بمسائل تفصیلیة یتفقان علیها

علیها اعتبر مبرما،وإذا قام خلاف على هذه  الاتفاقیشترطا أن لا أثر للعقد عند عدم 

                                                           
  .197، مرجع سابق، صحمودي محمد ناصر1
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عة المعاملة وأحكام المسائل التي لم یتفق علیها، فإن المحكمة تقضي فیه طبقا لطبی

  .1" القانون والعرف والعدالة

تبنت اتفاقیة فینا معیارا موضوعیا في تحدیدها لعناصر البیع الجوهریة المتمثلة في  

الثمن،طریقة الدفع ،كمیة ونوعیة البضاعة، مكان وزمان التسلیم، ومدى مسؤولیة كل طرف 

  .3 ف/19ص المادة إزاء الآخر، وطریقة تسویة النزاعات وهذا ما ورد في ن

  الاتفاقیةالقبول في  أحكام: ثالثا

  مدة سریان القبول)1

یصدر القبول خلال الفترة الزمنیة التي حددها الموجب في ایجابه، أو : صدور القبول  ) أ

القبول، وفي هذه  لاستلامخلال مدة زمنیة معقولة، إذا لم یحدد الموجب مدة معینة 

الحالة یبدأ سریان المدة التي یحددها الموجب للقبول في برقیة أو رسالة من لحظة 

مبینا إذا لم یكن التاریخ  أماتسلیم البرقیة للإرسال، أو من التاریخ المبین بالرسالة، 

 .، والعبرة بتاریخ خاتم البرید على الرسالةفمنذ التاریخ المبین على الغلاف بها

للقبول بواسطة الهاتف  ویبدأ سریان المدة التي یحددها الموجب:زمن سریان القبول   ) ب

الفوري ،من لحظة وصول الإیجاب إلى  الاتصالأو غیر ذلك من وسائل  أو التلكس،

، على أن تدخل العطلات الرسمیة، أو أیام عطلة العمل الواقعة أثناء 2المخاطب

الموجب بسبب كون الیوم الأخیر من المدة سریان تسلیم إخطار القبول في عنوان 

المحددة للقبول عطلة رسمیة ،أو یوم عطلة عمل في مكان عمل الموجب، تمدد المدة 

  .3إلى الیوم التالي من أیام العمل

                                                           
، التصرف القانوني، العقد والإرادة المنفردة، 1في القانون المدني الجزائري، جزء  للالتزام، النظریة العامة العربي بلحاج1

  .75، ص 2001، الجزائر، ج.م.د
  .من اتفاقیة فینا، مرجع سابق 2ف/8انظر المادة 2

  .فینا، مرجع سابق اتفاقیةمن  20انظر المادة  3
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  القبول المتأخر)2

یعتبر القبول المتأخر منتجا لأثره  :همن اتفاقیة فینا على أن 1ف/ 21تنص المادة       

تفادي بادر الموجب إلى إبلاغ الموجب له شفویا، أو بإخطار فوري ، وذلك لكقبول، متى 

وفكر الموجب له في التنصل منها مستندا  تفویت الصفقة على الموجب إذا أراد التمسك بها،

القبول المتأخر من جانب الموجب مجرد إخطار الموجب  لاعتمادإلى تأخر القبول، ویكفي 

إذا تبین من الرسالة أو الوثیقة المتضمنة قبولا  2ف/21كذلك جاءت المادة ،له بذلك

قد جرى بشكل اعتیادي  إیصالهامتأخرا،أنها قد أرسلت في ظروف ظهر معها أنها لو كان 

لوصلت إلى الموجب في الوقت المناسب، فإن هذا القبول المتأخر لا یحدث آثاره، إلا إذا قام 

لإیجاب قد اعتبر ملغیا،أو أرسل إلیه الموجب دون تأخیر بإخبار المخاطب شفویا بأن ا

إخطارا بهذا المعنى،إذ یهدف هذا الحكم إلى منح الموجب فرصة الحصول على البضاعة 

التي یریدها،إذا كان مشتریا، أو فرصة بیع البضاعة التي یعرض بیعها إذا كان بائعا متى 

م الموجب بالقبول للقبول، فیلتز  إیجابهعن المیعاد المحدد في  تأخر وصول القبول إلیه

المتأخر الذي كان من المفروض أن یصل في المیعاد المحدد، لو تم نقله بالطریق المعتاد 

  .1لم یعبر الموجب بأسرع طریقة ممكنة بحسب الظروف التي أرسل فیها، ما

  سحب القبول )3

یجوز سحب القبول إذا وصل طلب السحب إلى الموجب قبل الوقت الذي یحدث فیه "     

، فإنه یعتبر إیجابارأینا انه متى كان التعبیر عن الإرادة ، 2"أو في الوقت نفسه القبول أثره

قائما ومنتجا أثره متى وصل إلى الموجب له، ولا یجوز العدول عنه وإن جاز الرجوع فیه، 

  .أما إذا كان الإیجاب باتا فإنه لا یجوز العدول عنه ولا الرجوع فیه

  

                                                           
  .107مرجع سابق، ص  ،الشرقاويمحمود سمیر 1
  .، مرجع سابق1980فینا  اتفاقیةمن  22المادة  2
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  الإیجاب بالقبولإقتران :فرع الثالثال

الإیجاب بالقبول باهتمام بالغ من الفقه،  اقترانحظیت مسألة تحدید زمان ومكان 

  .1القضاء والتشریع، نظرا لأهمیة النتائج التي تترتب على هذه المسألةو 

  القبول اقترانزمن : أولا

، والقابل یرجع عن قبوله، إیجابهاللحظة التي یجوز فیها للموجب أن یرجع عن هي 

كون كلاهما یستطیعان الرجوع عن إرادتهما ما لم یتم انعقاد العقد، كما تعتبر اللحظة التي 

یبدأ فیها العقد بترتیب آثاره، إضافة إلى تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد من حیث 

 تحدید اللحظةبمن اتفاقیة فینا  24نص المادة  ىویعن،وكذا لتحدید أهلیة المتعاقدین الزمان،

قد أخذت أو اعتدت  الاتفاقیة،أي أن 2التي یتم فیها عقد البیع أو یقترن فیها الإیجاب بالقبول

بنظریة تسلیم القبول،وأن هذا التسلیم لا یعني حتما العلم بل یكفي أن یوجه القبول إلى 

، أو یسلم )علم مؤكد(الموجب شفاهة، أو أن یسلم إلى الموجب سواء تم تسلیمه إلیه شخصیا

  .3)یفترض العلم(مركز أعماله أو عنوانه البریدي أو محل إقامته المعتادةإلى 

  
                                                           

، وفقا لهذه النظریة فإن العقد ینعقد بمجرد إعلان القبول مذهب إعلان القبول: الأولى: نظریات في هذا الشأن 4 ظهرت1

مه، فیكفي مجرد إعلانه من عن علم الموجب به من عد للموجب، أي بمجرد صدور قبول مطابق للإیجاب، بغض النظر

، یتفق أنصار مذهب تصدیر القبول: الثانیة .القابل لینعقد العقد في الزمان والمكان اللذین یعلن فیهما القابل قبوله بالإیجاب

العقد، إلا أنهم یحاولون تفادي النقد الموجه  لانعقادبإعلان القبول  الاكتفاءهذا المذهب مع أنصار المذهب السابق، من 

لمذهب السابق، باشتراط أن یكون القبول نهائیا وباتا مع حصول واقعة مادیة، هي تصدیر القبول لتفادي التراجع فیه من ل

،یكون وقت انعقاد العقد هو وقت وصول الرسالة استلام القبول أونظریة وصول : الثالثةطرف القابل بعد خروجه من یده،

السیطرة الفعلیة على الرسالة المتضمنة القبول، بحیث یكون تحت تصرفه حتى ولو المتضمنة القبول إلى الموجب، بمعنى 

نظریة العلم : الرابعة.لم یطلع علیه، ومجرد وصول القبول إلى مكان الموجب یصبح نهائیا،لا یستطیع القابل استرداده

یر عن إرادة ،وأن الإرادة لا تنتج أثرها إلا العقد علم الموجب بالقبول، باعتبار أن القبول تعب لانعقاد، والتي تشترط بالقبول

  .من وجهت إلیه بعلم
منها على أن العقد یتم من اللحظة التي یعتبر فیها القبول منتجا لأثره وفقا  23لذلك حرصت اتفاقیة فینا في نص المادة  2

  .القبول، أي منذ أن یصل القبول إلى الموجب، وفي هذه الحالة یقترن الإیجاب بالاتفاقیةلأحكام 

  .113، مرجع سابق، صالشرقاوي محمود سمیر3
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  مكان اقتران القبول: ثانیا

القضائي بالنظر في  الاختصاصتحدید مكان انعقاد العقد، في تحدید  أهمیةتكمن     

نزاعات العقد،الذي عادة ما یتحدد بنوع من الحذر خاصة وأننا بصدد دراسة عقد دولي 

یخضع من حیث شكله لقانون البلد الذي ابرم فیه وفقا لقواعد الإسناد المعروفة في القانون 

یتحمل الدولي الخاص،باعتبار عدم وجود المتعاقدین في مكان واحد، فإن العقد لا یمكن أن 

  ".تنازع الأمكنة" إلا مكانا واحدا،وهو ما یشكل حسب ما یسمیه البعض 

من التقنین المدني الجزائري،على أن العقد  67وتطبیقا للقواعد العامة، تنص المادة      

على خلاف ذلك في المكان والزمان اللذین یعلم فیهما  یكون مبرما ما لم یوجد نص أو اتفاق

نجد إجماعا فقهیا دولیا بخصوص العقد الدولي على خضوعه لقانون الموجب بالقبول، إذ 

  .1الإرادة التي یمكن أن یحدد مكان انعقاد العقد ویتولاه القانون الحاكم للعقد

  إثبات عقد البیع الدولي للبضائع: المطلب الثاني

وتطور التجارة الدولیة، كونها  ارتقاءتعد مسألة الإثبات من أهم المعوقات التي تعوق 

قائمة على محررات ورقیة، وتوقیعات یدویة، ومما زاد أهمیة للموضوع هي الأهمیة القصوى 

التي یحتلها الإثبات في كافة الأنظمة القانونیة، باعتباره یمثل الخطوة الأولى في طریق 

مع الإثبات الكتابي حمایة الحق، إذ قیل بأنه إن كان الإثبات موجود فالحق موجود،خاصة 

منذ زمن  2كان یعد أقوى وأسمى أدلة الإثبات وأقربها إلى الیقین الذي تراجع بعدما

الأقوال :" الرومان،الذین كانوا یعتبرون الكتابة سیدة الأدلة وكانوا یعبرون عن ذلك بالقول

ها كم ، تعالج تفسیر 1980لذلك وردت بعض النصوص في اتفاقیة فینا، "تطیر والكتابة تبقى

تتعرض أیضا لتفسیر إرادة المتعاقدین، ثم تفسیر العقد الذي تحكمه الإتفاقیة وطریقة إثباته 

  "أحكام عامة"،حیث وردت في الفصل الثاني من القسم الأول تحت عنوان 

                                                           
  .282، مرجع سابق، ص السنهوري عبد الرزاق1
  .54، ص2006، الإثبات التقلیدي والإلكتروني، دار الفكر الجامعي،الإسكندریة، مصر، منصور  حسین محمد2
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وعلیه نتساءل إذا ما كانت هذه القواعد القانونیة التقلیدیة في مجال الإثبات لا تزال 

ا أمام التطورات الحاصلة في مجال التجارة الدولیة، وللإجابة على هذا قادرة أم أظهرت عجزه

، )فرع ثاني(وطرق الإثبات،) فرع أول(نتناول فيتقسیم هذا المطلب إلى فرعین، تم التساؤل،

  .العقدتفسیر أحكام 

  طرق الإثبات: الفرع الأول

تعریفه قانونا بأنه، نلاحظ أن غالبیة المشرعین لم یعرفوا معنى الإثبات،إلا أنه یمكن 

إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق المحددة قانونا ،على وجود واقعة قانونیة ترتب في مواجهة 

ولكون هذه  ،2كونه محرر في ورق مختوم بتوقیع صاحبه،1من ینكرها أثرا قانونیا لمن یدعیها

  :كالآتياولها تباعا نالطرق ذات أهمیة بالغة سنت

  العقدمبدأ حریة شكل : أولا

من بین المبادئ المسلم بها في مختلف النظم القانونیة،مبدأ حریة تكوین وإثبات 

هذا المبدأ بخصوص تكون وإثبات عقد البیع  الاتفاقیةقرت أالتصرفات التجاریة، حیث 

لا یشترط إبرام عقد البیع ولا إثباته :" على أن  11الدولي للبضائع وذلك بنصها في المادة 

خضع العقد لأي شرط شكلي، ویمكن إثبات العقد بأي طریق من طرق بالكتابة،فلا ی

ومنه عدم خضوع عقد البیع الدولي للبضائع لشكل معین،إذ ، "الإثبات بما فیها البینة

ولا یخضع لإثباته  یخضع لإرادة الأطراف أي أنه عقد رضائي، فلا یفرغ في شكل معین،

  .3یكون له شكل معین، فهو یثبت بكافة طرق الإثبات أن اأیض

  

                                                           
، 1997النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ،دار 2، موجز أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، طشكري سرور أحمد1

  .5ص 

  .96، مرجع سابق، ص المومني بشار طلال أحمد2

  .122، مرجع سابق، ص الشرقاوي سمیرمحمود 3
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  شرط التحفظ على مبدأ حریة تكوین وإثبات العقد: ثانیا

تحفظا  الاتفاقیةقد تتخذ العقود شكلا معینا في قوانین بعض الدول، لذلك وضعت 

على مبدأ حریة شكل العقد،بحیث یجیز للدول التي تأخذ به، أن تطبق القاعدة التي یأخذ بها 

قانونها الوطني متى كان واجب التطبیق على العقد وفقا لقواعد تنازع القوانین، إذا هذا 

لا تطبق :" على أن الاتفاقیةمن  12لذلك نصت المادة، القانون یتطلب الكتابة كشكل للعقد

المتعلقة بتكوین عقد  الاتفاقیة، والقسم الثاني من هذه 29و  11بخصوص كل من المادة 

أو إنهاء له بالتراضي، أو بأن یصدر  أو أي تعدیل البیع، والتي تسمح بأن یتم عقد البیع

الإیجاب أو القبول أو أي تعبیر عن الإرادة في أي شكل آخر غیر الكتابة، عندما یكون 

ال أحد المتعاقدین في دولة  متعاقدة، تكون قد أخذت بالتحفظ الوارد في المادة مركز أعم

  ".، ولا یجوز للمتعاقدین مخالفة هذه المادة أو تغییر أثرها1الاتفاقیةمن هذه  96

الذي یتضمن  الاتفاقیةإلى عدم تطبیق أحكام القسم الثاني من  22كذلك تشیر المادة 

الأخذ به عند التصدیق  لنفاذةویلاحظ أن هذا التحفظ لا یشترط  ،قواعد الإیجاب والقبول

  .إلیها، وإنما یمكن الأخذ به في أي وقت الانضمام، أو الاتفاقیةعلى 

    المقصود بالكتابة في اتفاقیة فینا: ثالثا

الكتابة عموما رموز تعبر عن الفكر والقول دون اشتراط استنادها لوسیط معین، فقد       

ا ، كما یمكن أن یتم وبأیة لغة سواء كانت محلیة أو أجنبیة، أو حتى بالرموز یكون ورق

، كما قد یكون بخط الموقع على الورقة، ،حیث المختصرة ما دامت مفهومة من الطرفین

  .على أنها یشمل الرسائل البرقیة والتلكس 13بنصها في المادة  الاتفاقیةعرفت 

                                                           
كتابة، أن تصدر في  إثباتهالكل دولة متعاقدة یشترط تشریعها انعقاد عقود البیع أو :" 1980فینا  اتفاقیةن م 96المادة  1

، أو الجزء الثاني من هذه 29، أو المادة 11مفاده، أن أي حكم من أحكام المادة  12أي وقت إعلانا وفقا للمادة 

، یجیز انعقاد عقد البیع أو تعدیله أو إنهاءه رضائیا أو إصدار الإیجاب أو القبول أو أي تعبیر آخر من النیة، الاتفاقیة

  ".لا ینطبق في الحالات التي یكون بها مكان عمل أحد الطرفین في تلك الدولة بأي صورة غیر الكتابة،
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  البیع الدولي للبضائع معاییر تفسیر أحكام عقد:لفرع الثانيا

بالبیانات والتصرفات التي تصدر من طرفي عقد البیع   الاعتدادحرصت اتفاقیة فینا على     

ه، أو عند دعند تفسیر نصوصها سواء كانت تلك التصرفات قبل إبرام العقد، أو وقت انعقا

المادة لقبول وا تفسیره في مواضیع كثیرة، مثل تفسیر بیانات وتصرفات الطرفین في الإیجاب

المادة و  15/2ادةمال ،والتصرفات التي قد تحدث قبل إبرام العقد،سحب وإلغاء العقد18و14

بالإضافة إلى التصرفات التي تقع أثناء تنفیذ العقد،  ،17المادة رفض الإیجاب ،1ف/16

  :1وهي الاتفاقیةهذا یقوم على معاییر محددة في 

    معیار بیانات الطرفین وتصرفاتهما: أولا

اتخذت اتفاقیة فینا البیانات الصادرة من الأطراف وتصرفاتهم معیارا للتفسیر، ونصت      

، ویقصد بها تلك الأعمال التي یعبر بها أحد 2 8علیها صراحة في الفقرة الأولى من المادة 

الطرفین عن قصده، وهذا الشرط یتسم بالعمومیة عند صدور البیان، مالم یكن هذا الأخیر ذا 

وترتیبا على ما تقدم، نجد ،إعلامیة محضة مثل الإخبار أن البضائع قد أرسلت بالفعل طبیعة

قابلة للتطبیق أیضا على الأعمال المتعلقة بالتنفیذ،  8أن قواعد التفسیر الواردة في المادة 

المعیار السابق على نظریة القصدأو  الاتفاقیةطالما كانت هناك حاجة للتفسیر، ولقد أقامت 

  .الذاتیة النظریة

  معیار الشخص سوي الإدراك: ثانیا

ضابطا آخر لتفسیر بیانات وتصرفات الطرفین،هو  8في المادة  الاتفاقیةلقد أضافت       

معیار الشخص سوي الإدراك، وهذا المعیار یربط بین عناصر ذاتیة ، وأخرى موضوعیة 

یرتبط العنصر الذاتي بشخص ،على نحو یجعلنا نتحدث عن تحول موضوعي مرتبط بالنوع

                                                           
التزام البائع بالتسلیم والمطابقة، دراسة في القانون الإنجلیزي واتفاقیة الأمم المتحدة للبیع الدولي  ،محاسنة نسرین سلامة1

  .218ص  الأردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،1، ط)اتفاقیة فینا( 1980للبضائع 

  .، مرجع سابق1980 من اتفاقیة فینا 8انظر المادة 2
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من نفس صفة الطرف الآخر، أي المخاطب بالتصرف، بالإضافة إلى ذلك عنصر ذاتي 

  .1آخر یقوم على مراعاة كل الظروف الملائمة في تحدید قصد الطرفین

  الاتفاقیةتفسیر التي تستند إلیها مدى صلاحیة معاییر ال:ثالثا

سوي الإدراك، ومن نفس صفة الطرف ، إلى فهم الشخص 2 3ف/8تشیر المادة      

وقصد  وهذه الفقرة تكون ساریة في الحقیقة على كل من فهم الشخص سوي الإدراك الأخر،

  .الطرفین أي ما ورد في الفقرتین الأولى والثانیة من نفس المادة أحد

نخلص مما سبق أن هناك تفوقا للمعیار الموضوعي على المعیار الذاتي  للفقرة الأولى     

من المادة الثامنة، باعتبار أن المعیار العام للتفسیر هو ما یفهمه شخص سوي الإدراك ومن 

، من اتفاقیة فینا 3ف/8المادةنفس صفة الطرف الآخر، في نفس الظروف، وعلیه فإن 

  .معیار الشخص سوي الإدراك المشار إلیه في الفقرة الثانیة تستخدم أسالیب لتوضیح

وقد أثار التطبیق العملي لمعیار الشخص سوي الإدراك الكثیر من الصعوبات       

والتساؤلات، عما إذا كان یوجد مفهوم موحد لمعیار الشخص سوي الإدراك في مجال 

لم تحط هذا  اللاتینیةأن القوانین  المعاملات التجاریة الدولیة لدى جمیع الدول أم لا، خاصة

المعیار بالعنایة الكافیة، في حین أن القوانین التي تنتمي إلى دول القانون العام، أولتها عنایة 

بالغة، ومع ذلك لم یتوقف هذا المعیار عن إثارة العدید من الصعوبات في نطاق هذه القوانین 

  .3الأخیرة

  

  

                                                           
  .220، مرجع سابق، ص محاسنة نسرین سلامة1

عیین قصد أحد الطرفین، أو ما یفهمه شخص سوي الإدراك، یجب أن تعندما یتعلق الأمر ب:" من اتفاقیة فینا 8/3المادة 2

جمیع الظروف المتصلة بالحالة خاصة المفاوضات التي قد تمت بین الطرفین، والعادات التي استقر  الاعتباریؤخذ في 

  ".علیها التعامل، والأعراف وأي تصرف لاحق صادر عنهم

  .221ص  ،مرجع سابقمحاسنة ، سلامة نسرین 3
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  الدولي للبضائعتنفیذ عقد البیع : المبحث الثاني

خر، فإنه آتطبیقا للقواعد العامة سواء كان العقد موضوع دراستنا عقدا تقلیدیا، أو عقدا     

 الالتزاماتإذا ما توافرت أركانه وشروط صحته رتب آثاره القانونیة، حیث یلتزم أطرافه بتنفیذ 

الناتجة عنه تنفیذا عینیا، ذلك لأن للعقد قوة ملزمة كونه شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه 

  .إرادة طرفیه، أو بتوافر الأسباب التي یقررها القانون أو تعدیله إلا باتفاق

من بین ) مطلب أول( البائع والمشتري في عقد البیع الدولي للبضائع التزاماتتعد     

إذ یلتزم البائع بتسلیم  المراكز القانونیة، لاختلافأسالت الكثیر من الحبر،المسائل التي 

من اتفاقیة فینا من المادة الفصل الثاني  المبیع مقابل التزام المشتري بدفع الثمن، الواردة في

ویجب  ،1في عقد البیع الدولي للبضائع والمشتري البائع كل من التزاماتبعنوان ) 60ـــ  30(

  .تنفیذ وفقا لما جاء في العقدأن هذا ال

التنفیذ ، وقد حصر الباحثون أسباب  أثناءإلا أنه قد یواجه الأطراف بعض العراقیل       

عدم تنفیذ العقد إلى نوعین من الأسباب، یتمثل الأول في العامل المؤدي إلى إخلال أحد 

التعاقدیة، أما الثاني فیتمثل في السبب الأجنبي كوجود قوة قاهرة مما  لالتزاماتهطرفي العقد 

، الأمر الذي )مطلب ثاني( یؤدي لنشوب نزاعات جمة، لا بد من الفصل فیها وتسویتها 

  .القضائي كون هذا العقد دولیا الاختصاصیثیر مسألة تنازع القوانین ، وتنازع 

  ضائعآثار عقد البیع الدولي للب: المطلب الأول

یرتب عقد البیع الدولي للبضائع آثاره القانونیة في ذمة طرفیه البائع والمشتري، 

، وشروط صحته، ومرحلة آثار باعتبار أن العقد یمر بمرحلتین، هما ولادته بتوافر أركانه

العقد التي لا تقل أهمیة عن المرحلة الأولى، باعتبارها مرحلة یتم تجسید القوة الملزمة للعقد 

تشمل تنفیذ التزامات كل طرف من طرفیه، باعتبار عقد البیع الدولي للبضائع من  والتي

، 2وروده في العقد، وحتى دون حاجة إلى النص علیه في القانون العقود الملزمة للجانبین،

                                                           
1
B.Audit ,la vent international,N 79 ets,J.Ghestin et B.Deshé, traité des contract,la vente,L .G.D, paris,1990  

N92, P671 
2
Filali Osmane, les  principes généraux de lexMercatoria , contribution à l’étude d’un ordre juridiqueanational,  

L.G.D.J,paris,1992, p19 . 
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بحث عن التزامات كل من البائع في وهي المرحلة موضوع البحث في هذا المطلب أین سی

 . )الفرع ثاني(في، والمشتري )الفرع أول(

وقد یعترض هذا العقد أثناء تنفیذه بعض العوائق تحول دون تنفیذه، سواء كان  

الفرع (ة ــــالإخلال ناتجا عن تصرفات البائع أو المشتري، وتكون ماسة بأحد عناصره الجوهری

 تبعات الهلاك في حالة ما إذا أخل أحد انتقال، الأمر الذي قد یدخلنا في دوامة )الثالث

تحیلنا بدورها إلى  ي، والت)الفرع الرابع(ه ـالطرفین بالتزاماته، ولم ینفذها على أحسن وج

تحدید مدة التقادم والمرتبطة أساسا بالجانب الإجرائي،والذي یكتسي أهمیة بالغة لكلا الطرفین 

  ).الفرع الخامس(حتى لا تضیع فرصتهما في المطالبة بحقوقهما المتقابلة 

  البیع الدولي للبضائععقد التزامات البائع فی: الفرع الأول

 الالتزامالرئیسیة التي یرتبها عقد البیع الدولي للبضائع في ذمة البائع،  الالتزاماتمن 

القانونیة وتتسلسل فیه  الآثارالذي ترتبط به العدید من  الالتزامبتسلیم البضاعة، باعتباره 

قصد تمكین المشتري من حیازته الشيء  یانهاإتالعدید من الأعمال التي یتعین على البائع 

  .المبیع

  1بتسلیم البضائع الالتزام: أولا

به دون  والانتفاعیقصد بوضع المبیع تحت تصرف المشتري، بما یمكنه من حیازته 

مادیا، ما دام البائع قد اعلمه بذلك، ویحصل هذا  استیلاءاعائق، ولو لم یستولي علیها 

التسلیم على النحو الذي یتفق مع طبیعة الشيء المبیع، وهو نفس التعریف الذي أشارت إلیه 

                                                           
، مجلة جامعة دمشق للعلوم 1980اتفاقیة الأمم المتحدة للبیع الدولي  أحكامالبائع بتسلیم المبیع وفق  التزام، جودت هندي1

  .82، ص 2، عدد28والقانونیة، مجلد الاقتصادیة
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، وهو نفس الحكم الذي أخذ به المشرع المصري 1من التقنین المدني الجزائري 367المادة 

  .4352من خلال نص المادة 

من اتفاقیة فینا التسلیم  30تناولت المادة : اتفاقیة فینا للبیوع الدولیةریف التسلیم في تع) 1

یجب على البائع أن یسلم البضائع والمستندات المتعلقة بها وأن ینقل ملكیة :"على أنه

  :، ویقصد بها"الاتفاقیةالبضائع على النحو الذي یقتضیه العقد وهذه 

تمثل في تلك العملیة التي من خلالها والذي ی: بتسلیم البضاعة والمستندات الالتزام  ) أ

، وبعبارة أخرى هو 3یتم وضع البضاعة تحت تصرف الشخص الذي علیه استلامها

به بجمیع أوجه  الانتفاعلیتمكن من  ،تخلي البائع عن المبیع لصالح المشتري

على التزام البائع بتسلیم المستندات المتعلقة  34وقد نصت المادة ،  4الانتفاع

  .بالبضاعة المبیعة إلى المشتري، دون أن تحدد ماهیة هذه المستندات

، وذلك لأن الاتفاقیةمن نطاق تطبیق  مستثناةهذه المسألة : نقل ملكیة البضائع  ) ب

القدر الذي لا یمكن  ، مختلفة إلىالاتفاقیةالأنظمة القانونیة للدول المصادقة على 

بها الصدد  التوحید فیه بخصوص هذه المسألة، ولا حتى الوصول إلى حل وسط، و

على تكوین عقد  الاتفاقیةیقتصر تطبیق هذه " على أن  الاتفاقیةمن  4تنص المادة 

هذا العقد لكل من البائع والمشتري، وفیما عدا  ینشئهاالتي  والالتزاماتالبیع والحقوق 

                                                           
 یتم التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري ، بحیث یتمكن من حیازته و :"من التقنین الجزائري 367نصت المادة 1

  ".مادیا، ما دام البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسلیمه بذلكالانتفاع  به دون عائق، ولو لم یتسلمه تسلیما 

یكون التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف لمشتري، بحیث یتمكن من ) 1( ":من التقنین المصري 435نص المادة   2

حیازته، والانتفاع به دون عائق، ولو لم یستول علیه استیلاء مادیا مادام البائع قد اعمله بذلك ، ویحصل هذا التسلیم 

قدین، إذا كان المبیع ویجوز أن یتم التسلیم بمجرد تراضي المتعا (2).على النحو الذي یتفق مع طبیعة الشيء المبیع

  ."في حیازة المشتري قبل البیع ،أو كان البائع قد استبقي المبیع في حیازته بعد البیع ، لسبب آخر غیر الملكیة
لسنة  15ـ دراسة مقارنة في  ضوء قانون التوقیع الإلكتروني رقم  الانترنت، البیع عبر شبكة العطار محمد حسن رفاعي3

  .109، ص2007دة، الإسكندریة، مصر، ، دار الجامعة الجدی2014
4
Audit Bernard, la vente international de marchandises ,Convention des Nations Unies du 11 avril 1980,paris, 

L.G.D.J, 1990, p 80 . 
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ولحل ،..."الاتفاقیةلتي یوجد في شأنها نص صریح مخالف في هذه الأحوال ا

، لا بد في هذه الحالة الرجوع الاتفاقیةالخلافات المتعلقة بمسألة نقل الملكیة بموجب 

  .1إلى القانون الوطني

  حالة البضائع المسلمة حسب اتفاقیة فینا: ثانیا

لبائع ملزم بتسلیم المشتري بضاعة من اتفاقیة فینا، ا 35وفقا للفقرة الأولى من المادة  

، والوصف، وكذا التعبئة، وكذا ما اتفق علیه والنوع المتفق علیها في العقد، من حیث الكم،

الأطراف من شروط وأوضاع أخرى منصوص علیها في العقد وفي حال عدم اتفاقهما على 

شروط تتعلق ، وهي 2قد تضمنت نصوصا تعالج مثل هذه الوضعیة فالاتفاقیةمثل ذلك، 

  .بالكم، والوصف، و النوع، والتغلیف

یمكن التوصل إلى وصف البضاعة من خلال تفسیر :وصف وصلاحیة البضاعة )1

نصوص العقد في ضوء توقعات الأطراف منه، ومتى وجد الوصف وجب على البائع 

  .وصالحة للغرض المحددة له تسلیم بضاعة تطابق هذه المواصفات

غالبا لا یفصح المشتري عن :راض العادیةوصف وصلاحیة البضاعة للأغ  ) أ

، وبالرغم من ذلك على البائع تسلیم الأغراض التي یرید استخدام البضاعة فیها

بضاعة صالحة لجمیع هذه الأغراض التي عادة ما تستخدم مثل هذه البضائع، 

والمعیار في ذلك هو توقعات الشخص العادي الذي یشتري بضاعة بهذه 

  .المواصفات

المشتري استعمال  یریدعندما :وصلاحیة البضاعة للأغراض الخاصةوصف   ) ب

غراض خاصة، كون ملزما بتسلیم بضاعة صالحة لمثل هذا لأالبضاعة 

، ولكن من غیر الخاص، وإلا سیكون البائع مسؤولا عن عدم المطابقة الاستخدام

                                                           
  .44، صمحاسنة نسرین سلامة1

2
Voir Kahn Phillipe ,op ,cit ,p 973. 
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على البائع دون شروط وقیود، لذلك هناك شرطین  الالتزامالمنطقي فرض هذا 

، 1مهمین یجب توافرهما لإلزام البائع بتسلیم بضاعة صالحة للأغراض الخاصة

عن هذا الغرض الخاص،  ویتمثل الشرط الأول في إعلام البائع من قبل المشتري

ویتم هذا الإعلام إما صراحة، أو من خلال التعامل السابق أو حتى طبیعة 

خبرة، وكفاءة ومهارة ، فهو اعتماد المشتري على البضائع، أما الشرط الثاني

  .البائع

: 35القاعدة العامة في هذه المسألة جاءت به المادة : كمیة البضاعة في اتفاقیة فینا) 2

، وفقا لما تقدم فالبائع ملزم "على البائع أن یسلم بضائع تكون كمیتها مطابقة لأحكام العقد"

المادة  أوردتبتسلیم كمیة مطابقة لما تم التعاقد علیه لا أكثر ولا أقل، واستثناء من ذلك، 

إذا سلم البائع كمیة من البضائع تزید عن الكمیة المنصوص :" بنصها على 2ف/52

ها، وإذا استلم للمشتري أن یستلم الكمیة الزائدة او أن یرفض استلام علیها في العقد جاز

المشتري الكمیة الزائدة كلها أو جزءا منها یجب علیه دفع قیمتها بالسعر المحدد في 

  .2"العقد

یكتسي التغلیف أهمیة حیویة في مجال التجارة الدولیة عموما، خاصة وأن :التغلیف)3

البضائع تكون منقولة من مسافات بعیدة، مما یستلزم حمایة هذه البضائع من التلف 

على أن تكون البضاعة  2فقرة  35والهلاك، لذلك حرصت اتفاقیة فینا في نص المادة 

  .3مغلفة بطریقة مناسبة لحفظها وحمایتها

  اتفاقیة فینا االأحكام العامة للتسلیم وفق: ثالثا

  .تسلیما حكمیا أوالتسلیم وفق اتفاقیة فینا قد یكون تسلیما فعلیا، :طرق التسلیم )1

                                                           
  .81، مرجع سابق، ص  نسرین سلامةمحاسنة 1
  .96، ص نفسه مرجع2
  .398، مرجع سابق، ص حمودي محمد ناصر3
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التسلیم فعلیا بمناولة البضاعة من البائع إلى المشتري، أي  یكون:التسلیم الفعلي  ) أ

هو أو من ینوب  أن تتصل به اتصالا مادیا، وذلك بدخولها تحت سیطرته الفعلیة

عنه، وأن یخطره البائع بذلك حتى وأن لم یتسلمها المشتري، وهذا ما نصت علیه 

  .أ من اتفاقیة فیناف /  31المادة 

ویسمى أیضا التسلیم المعنوي، ویتم بطریقة قانونیة ویتحقق في :التسلیم الحكمي  ) ب

إذا كان المبیع في حیازة المشتري قبل البیع بوصفه مستأجرا، أو : فرضین الأول

مستعیرا، ومودعا لدیه، أو مرتهنا رهنا حیازیا له، وهنا لا یحدث تغییر في الحیازة 

شتري من حائز عرضي إلى وینقلب الم بالاتفاقالمادیة، ویكون التسلیم حكما 

مالك، والحالة الثانیة، إذا كان البائع قد استبقى المبیع في حیازته لسبب آخر غیر 

  . الملكیة كأن یستأجره

 33مسألة التسلیم في المواد الاتفاقیةعالجت :وقت التسلیم في اتفاقیة فینا )2

  :، والتي سنتطرق إلى أهم العناصر المتعلقة بها كما یلي2ف/52و

، فإن البائع یكون الاتفاقیةمن  1ف/ 33المادة حسب نص :التسلیم في تاریخ محدد  ) أ

ملزما بالتسلیم في الوقت الذي حدد في العقد، كما أنه یمكن تحدید موعد التسلیم من 

  .من اتفاقیة فینا 9خلال العرف الذي هو مجال التطبیق على العقد سندا لنص المادة 

تعدیل  أمامم البضاعة قبل التاریخ المحدد، یجعلنا أما في حالة قبول المشتري تسل

  2.، وهو تقریبا موقف القوانین الداخلیة نفسه1التسلیم دضمني للعقد فیما یخص میعا

أنه ما لم  إذ على هذا العنصر الاتفاقیةب من /33تنص المادة  :التسلیم خلال مدة  ) ب

یوجد اتفاق على خلاف ذلك، حیث یفترض أن الطرفین قد طبقا ضمنا على عقدهما، 

                                                           
، التزامات البائع في عقد البیع الدولي، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، جدید  ریاض1

  .39، ص2002_2001الجزائر،
  . ق م م 346ادة ت م ف والم 1610ق م ج المقابلة للمادة  182/2المادة  2

Delacollette Jean ,les contrat de commerce internationaux, 2eme éd de boeck , Bruxelle ,Belgique,1991,p 23 . 
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على تكوینه كل عرف كانا یعلمان به متى كان معروفا على نطاق واسع  أو     

الساریة في نفس  ومراعى بانتظام في التجارة الدولیة بین الأطراف في العقود المماثلة

أن مدة التسلیم في جمیع الحالات التي ذكرتها المادة محددة وهذا یعني ، فرع التجارة

 .، إذ تعد الأعراف التجاریة والعادات من بین التزامات الأطراف1ضمنا

قد یتفق طرفي العقد على تحدید مدة زمنیة للتسلیم، وذلك بالنص علیها في       

دید هذه المدة، قد فیمن یتم تح الاختیارالعقد، كما قد لا یتفقان على ذلك، إذ لهما 

تحدد من قبل المشتري باعتباره صاحب الحق في اختیار الوقت المناسب للتسلیم في 

  .أي وقت ضمن المدة الزمنیة المحددة

إذا سلم البائع قبل التاریخ :" الاتفاقیةمن  52/1تشیر المادة : التسلیم المبكر) ج

إذ یفترض أن كلا ،"استلامهاالمحدد، جاز للمشتري أن یستلمها أو أن یرفض 

البضاعة، إلا أن البائع أراد تسلیمها قبل المدة  لاستلامالطرفان قد حددا وقتا 

المحددة، في هذه الحالة للمشتري خیاران ولكل منهما أثره القانوني، وبالتالي قد یقبل 

،أما الخیار الثاني، فهو رفض التسلیم المبكر للبضائع مما یجعل البائع التسلیم المبكر

  .2باحترام زمان التسلیم الأصلي الالتزامعلى عاتقه  یقع

مكان التسلیم في احترام المیعاد الذي یجب أن یتم فیه  أهمیةتتجلى :مكان التسلیم)3

التسلیم، كذلك یساعد على تحدید النفقات التي یتحملها البائع، بصفته مسؤولا عن كل 

النفقات اللازمة لوضع الشيء المبیع في المكان الذي یجب أن تتم فیه عملیة التسلیم، 

المشتري، إذ تعتبر مقدمة أو  في حین أن النفقات اللاحقة على ذلك تكون على عاتق

                                                           
من الشائع في عقد البیع الدولي أن یتم تحدید وقت التسلیم خلال فترة زمنیة، وتسمح هذه الطریقة للبائع بتجهیز البضاعة  1

وتحضیرها للنقل، وللمشتري الفرصة بترتیب عملیة الشحن والإعداد لتخزین البضاعة، وذلك حسب ظروفه، بالإضافة إلى 

ت وصول البضاعة بالوقت المناسب له، حیث قد لا یكون قادرا على تحدید الوقت أن هذه الطریقة تتیح للمشتري جدولة أوقا

  .المناسب إلا بعد انعقاد العقد
  .160، مرجع سابق، صمحاسنة نسرین سلامة2
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مكان التسلیم یختلف من حالة لأخرى اعتمادا على العقد، نیة ، و 1تمهیدا للتسلیم

الأطراف، ظروف وطبیعة البیع، ولیناقش مكان التسلیم في ظل اتفاقیة فینا للبیع 

، كما تطبق أحكام المادة 10دة و الما 31، تبعا لنص المادة1980الدولي للبضائع 

الحالات التي تغیب إرادة الأطراف عن تحدید مكان التسلیم، وتغطي المادة في  31

  .المذكورة جمیع الحالات والفرضیات المتعلقة بمكان التسلیم

  الإلتزامات المرتبطة بالتسلیم: رابعا

التزامات أخرى  فقط في نقل حیازة المبیع وملحقاته، بل یشمل لا ینحصر التزام البائع     

نشیر إلى  الالتزاماتوحتى نقف على المقصود بهذه  بعملیة التسلیم واكتمالها،لها صلة 

  :خصوصیاتها وهو ما نوضحه في النقاط التالیةبعض 

من اتفاقیة فینا  1ف/32المادةتضمنته  التزاموهو : إخطار المشتري بتعیین البضائع)1

بتسلیم البضائع إلى ناقل، وإذا كانت  الاتفاقیةإذا قام البائع وفقا للعقد أو لهذه :" بقولها

البضائع لا یمكن تعیینها بأنها المشمولة بالعقد سواء بوجود علامات ممیزة علیها أو 

بمستندات الشحن أو بطریقة أخرى، یجب على البائع أن یرسل إلى المشتري إخطارا 

ري من تسلم حتى یتمكن المشت الالتزام،ولقد وضع هذا "بالشحن أو یتضمن تعیین البضائع

البضاعة بشكل سلیم، وهو الأمر الذي یفرض على البائع بتعیین البضاعة تعیینا كافیا، 

بوضع اسم المرسل إلیه أو عن طریق علامات ممیزة، وعادة ما یتم ذلك عن طریق وثائق 

  .2محررة عند تسلیم البضاعة للناقل، مثل سند الشحن

                                                           
بدفع الثمن،  والالتزامبالتسلیم  الالتزامالقوي بین  الارتباطمن التقنین المدني الجزائري، یبررها  387/1ولا شك أن المادة  1

الرئیسي للمشتري هو الوفاء بالثمن، فمن المنطق  الالتزامبالتسلیم، فإن  الالتزامالجوهري للبائع هو  الالتزاموذلك انه إذا كان 

من التقنین المدني الجزائري، التي تقضي بأن   388/1في المكان والزمان طبقا لأحكام نص المادة  الالتزاماتأن یتعاصر 

  ".مبیع مستقل في الوقت الذي یقع فیه تسلیم المبیع ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بخلاف ذلكیكون ثمن ال"
  .393مرجع سابق، ص ،حمودي محمد ناصر2
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ففي حالة تأخر المشتري ،  88إلى  85اتفاقیة فینا في المواد  أوردت: بالبضاعة الاحتفاظ)2

عن استلام البضاعة أو دفع الثمن، یلتزم البائع باتخاذ الإجراءات المعقولة لضمان حفظ 

البضائع  إیداعللبائع  87من اتفاقیة فینا، كما أجازت المادة  85البضاعة حسب نص المادة 

یر أنه إذا تأخر المشتري بصورة غیر معقولة ، غريفي مستودع لدى الغیر على نفقة المشت

في استلام البضاعة أو استردادها أو دفع ثمنها أو مصاریف حفظها، فیجوز للبائع بیعها 

  .1من اتفاقیة فینا 1ف/88للمادة المشتري وفقا  بجمیع الطرق المناسبة شریطة إخطار

یلتزم البائع بتزوید المشتري بكافة المعلومات المتعلقة بطبیعة الشيء : بالإعلام الالتزام)3

إلى  ، إضافة2الواجب اتخاذها عند استعماله والاحتیاطاتالمبیع، أو بطریقة استعماله 

التي تمكنه من التأمین على البضائع، وهو التزام وارد في نص المادة  اللازمةالمعلومات 

إذا لم یكن البائع ملزما بإجراء التأمین على نقل البضائع فإنه  : "من اتفاقیة فینا 32/3

لتمكینه من  اللازمةعلیه أن یزود المشتري عندما یطلب ذلك، بجمیع المعلومات المتوفرة 

 ".ذلك التأمین إجراء

یقصد بالمستندات تلك المستندات المحاسبیة : بتزوید المشتري بالمستندات الالتزام)4

سند : المتمثلة في الفاتورة، سواء كانت شكلیة أو تجاریة، أو قنصلیة، أو مستندات النقل مثل

مع ذكر البیانات الواجب إدراجها في سند الشحن أو رسالة النقل الجوي، أو تذكرة النقل، 

عدد الطرود، حالة البضاعة، الشحن كالعلامات الرئیسیة للتحقق من نوع البضاعة، 

البائع، بتزوید المشتري بكل هذه  30اتفاقیة فینا في نص المادة  ألزمتحیث ،3والكمیة

                                                           
إذا تأخر المشتري عن استلام البضائع أو إذا لم یدفع الثمن عندما یكون دفع الثمن وتسلیم : " التي نصت على أنه  1

نت البضائع لا تزال في حیازة البائع أو تحت تصرفه، كان علیه اتخاذ الإجراءات المعقولة البضائع شرطین متلازمین، وكا

المناسبة للظروف، لضمان حفظ البضائع، وله حبس البضائع لحین قیام المشتري بتسدید المصاریف المعقولة التي 

  ."لهذا الغرض أنفقت
2
JADAUD B_ R PLAISANT, droit du commerce international, Dalloz, paris 1976, p 74 . 

  .146، ص 1989،،منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر2ط،النقل الدولي البحري للبضائع، أحمد محمود حسني3
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المستندات، وذلك في الزمان و المكان المتفق علیها في العقد على النحو الذي یقتضیه، كما 

  .1من اتفاقیة فینا 34علیه تقدیم كل التصریحات التي تمكن من التنفیذ الجید للعقد، المادة 

عقد البیع هو عقد بین مصدر ومستورد، یهدف لتنظیم العلاقة : التأمین على البضاعة)5

بینهما، وبالتالي فهو ینصب على عملیات البیع والشراء، ومن ضمن عناصره تحدید الطرف 

لم یكن إذا :" الاتفاقیةمن  32المادة  ،إذ نصت2سؤول عن إبرام عقد نقل البضائع وتأمینهامال

یزود المشتري عندما یطلب  أنعلى نقل البضائع، فإن علیه  البائع ملزما بإجراء التأمین

 یقعالحالة في هذه ،"لتمكینه من إجراء ذلك التأمین اللازمةذلك بجمیع المعلومات المتوافرة 

التزام على البائع بتقدیم وتزوید المشتري بكافة المعلومات المتعلقة بالبضاعة،مثل مكان وجود 

غیر ملزم بتزوید هذه  الاتفاقیةالبضاعة، وقت الشحن ووقت الوصول والبائع حسب 

  .قام الأخیر بطلبها المعلومات للمشتري إلا إذا

  بالمطابقة الالتزام: خامسا

بائع في التسلیم فقط بل یتعداه الأمر إلى ضمان مطابقة لا تنحصر التزامات ال   

 بالتسلیم وفقامرتبط ارتباطا كبیرا  الالتزامفي العقد، وهذا  الاتفاقالكمیة، والنوعیة، حسب 

  :لهذه المعطیات سنتطرق للمطابقة على ضوء هذه المعطیات كالآتي

المتفق علیها في المنتوج المباع،  لخصائص والمواصفاتعرفت انتسابا ل:تعریف المطابقة )1

بباریس أن  الابتدائیةوهو شرط في التسلیم لا یقوم من غیره، وفي هذا قضت المحكمة 

                                                           
في الزمان  الالتزامإذا كان البائع ملزما بتسلیم المستندات المتعلقة بالبضائع، فإن علیه أن یوفي بهذا :"   34المادة  1

والمكان المعینین في العقد، وعلى النحو الذي یقتضیه، وإذا كان البائع قد سلم هذه المستندات قبل المیعاد المتفق 

علیه، فله حتى ذلك المیعاد ان یصلح أي نقص في مطابقة المستندات، بشرط ألا یترتب على استعمال هذا الحق 

ة، ومع ذلك یحتفظ المشتري بالحق في طلب تعویضات وفقا لأحكام هذه مضایقة المشتري أو تحمیله نفقات غیر معقول

  . "الاتفاقیة
لجامعي، الإسكندریة، مصر، ، دار الفكر ا1ط، تأمین النقل الدولي البحري، الجوي، البري، النهري، طارق جمعة سیف2

  .39ص ،2008
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الشرط المتعلق بالتزام المطابقة، لا حریة للبائع فیه بل هو حق للمستهلك في الحصول 

ن قانون م 1/111Lعلى منتوج مطابق للمواصفات والخصائص المتفق علیها طبقا للمادة

، وإذا لم یتوافر هذا إرجاعهاغیر مطابقة یحق للمستهلك ، وإذا كانت البضاعة الاستهلاك

على  1ف/35نصت اتفاقیة فینا في المادة  ، وقد1الشرط یكون مخالف للقانون وباطل

البائع أن یسلم بضائع تكون كمیتها، ونوعیتها وأوصافها، وتغلیفها، وتعبئتها مطابقة 

  .والمطابقة نوعان هما المطابقة المادیة والمطابقة القانونیة ،2لأحكام العقد

لم یتفق الطرفان على شروط وأوضاع معینة  بأنه ما الالتزامیتضمن هذا : المطابقة المادیة)أ

عقدهما، فإنه تطبق أحكام اتفاقیة فینا في هذا الشأن، والتي تناولت مسألة  للمطابقة في

من  51المادة  أحالت ،حیثباعتبارها عناصر للمطابقة المادیةالكمیة، والنوعیة، والتغلیف 

 إذ یجب على البائع أن یسلم كمیة،50ــــ 46والتي تناولت عنصر الكمیة إلى المواد الاتفاقیة

المسألة  الاتفاقیةمساویة لتلك المتفق علیها في العقد، وفي حالة الزیادة أو النقصان عالجت 

ینا على أن تكون البضاعة مغلفة ومعبئة بطریقة تغلیف حرصت اتفاقیة ف كما، 3تفصیلا

  .35/2وتعبئة بضائع من نوعها، وبكیفیة مناسبة لحفظها وحمایتها حسب المادة 

یقصد به أن یسلم البائع للمشتري بضائع خالصة من أي حق أو  :المطابقة القانونیة)ب

طبقا  الادعاءادعاء للغیر، إلا إذا وافق المشتري على اخذ البضائع مع وجود هذا الحق أو 

                                                           
1
Loi n° 93/949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, Art .L.111.1 : " toute professionnel 

vendeur de biens ou prestataire de service droit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en 

mesure de connaitre les caractéristiques essentielle du bien ou du service " . 
، 2012-2011، باتنة،ردكتوراه، جامعة الحاج لخض أطروحة ،الانترنت، التجارة الإلكترونیة عبر مخلوفي عبد الوهاب2

  .167ص
" میعاد معقول" ، وعبارات  49في نص المادة " عدم التأخیر غیر المعقول" في العدید من موادها مسألة  الاتفاقیةتناولت  3

  .الواردة في الفقرة الثانیة والإخطار المتبادل بین الطرفین
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، وعلیه فالبائع یضمن كل تعرض یصدر من 1من اتفاقیة فینا 41/2للفقرة الأولى من المادة 

كما یضمن البائع أیضا أن تكون ،جرد ادعاءالغیر سواء كان یستند إلى حق أم إلى م

للغیر، مبنیة على أساس الملكیة الصناعیة أو  ادعاءالبضاعة خالصة من أي حق أو 

، 2)42/1المادة (إذا كان البائع یعلم به أو لا یمكن أن یجهله وقت انعقاد العقد الفكریة،

الحالة التي :وهما 42/2الضمان، وذلك بموجب المادة الاتفاقیةوهناك حالتین استثنت فیهما 

، یكون فیها المشتري، وقت انعقاد العقد یعلم أو أن یجهل وجود مثل هذا الحق أو الإدعاء

البائع للخطط الفنیة أو الرسوم  إتباعالتي یكون فیها ادعاء الغیر، ناتج عن  الثانیة الحالةو 

ب فیكون  42/2ي قدمها إلیه المشتري المادةوالتصامیم، أو غیر ذلك من المواصفات الت

المشتري بذلك هو صانع المخالفة والسبب في حصول تعرض الغیر مما یثیر مسؤولیته 

  .شخصیا

غالیا ما تثور مسألة وقت المطابقة عملیا،مما یتطلب تحدید متى یجب أن : وقت المطابقة)2

وبالرغم من عدم وجود إشارة تكون البضاعة مطابقة، ورجوعا إلى اتفاقیة فینا نجد أنه 

تتوافر فیه المطابقة، فقد قیل بأنه من الممكن استنتاج ذلك من  أنصریحة للوقت الذي یجب 

،عن الاتفاقیةیسأل البائع،وفقا لشروط العقد وأحكام هذه ) أ:"التي تقول 36/1نص المادة 

یظهر هذا العیب إلا كل عیب في المطابقة یوجد وقت انتقال التبعة إلى المشتري، وإن لم 

  ."في وقت لاحق
                                                           

لمشتري للغیر، إلا إذا وافق ا ادعاءعلى البائع أن یسلم بضائع خالصة من أي حق أو :" من اتفاقیة فینا 41تنص المادة  1

مبنیا على الملكیة الصناعیة،  الادعاء، ومع ذلك إذا كان الحق أو الادعاءعلى أخذ البضائع مع وجود مثل هذا الحق أو 

  .42أو أي ملكیة فكریة أخرى، فإن التزامات البائع تخضع لأحكام المادة 
ادعاء للغیر مبني على أساس الملكیة  على البائع أن یسلم بضائع من أي حق أو) 1:" من اتفاقیة فینا 42تنص المادة  2

الصناعیة أو الفكریة كان البائع یعلم به أولا یمكن أن یجهله وقت انعقاد العقد، بشرط أن یكون ذلك الحق أو الإدعاء مبنیا 

 بموجب قانون الدولة التي سیعاد فیها بیع البضائع أو) 1:على أساس الملكیة الصناعیة أو أي ملكیة فكریة أخرى وذلك

في الحالات ) استعمالها إذا كان الطرفان قد توقعا وقت انعقاد العقد أن البضائع ستباع أو تستعمل في تلك الدولة، أو ب

لا یشمل التزام البائع بمقتضى الفقرة السابقة الحالات ) 2.الأخرى بموجب قانون الدولة التي یوجد فیها مكان عمل المشتري

ینتج فیه الحق أو الإدعاء ) انعقاد العقد أولا یمكن أن یجهل وجود الحق أو الإدعاء، أو بیعلم فیها المشتري وقت ) أ: التي

  .عن اتباع البائع للخطط الفنیة أو الرسوم أو التصامیم أو غیر ذلك من المواصفات التي قدمها المشتري
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 لمسألة مكان المطابقة، والذي بدوره یشیر إلى المكان الاتفاقیةلم تتطرق : مكان المطابقة)3

الذي یجب أن تكون فیه البضاعة مطابقة للعقد، على أن هذه المسألة قد كانت محلا للبحث 

من أجل التوصل لمكان المطابقة، ففي  2و35/1من قبل أحد المحاكم التي طبقت المادة 

قضت المحكمة بأن النصوص المتقدمة تربط التسلیم ) اسم غیر منشور(هذه القضیة 

حین كمترادفین، بما یستخلص منه وجوب الوفاء بالتسلیم والمطابقة باستعمال المصطل

الأول لأنه : والمطابقة في نفس المكان وبالتعمق في هذا الحكم یمكن الإقرار بأهمیته لسببین

العملیة والفنیة المرتبطة بتسلیم بضاعة  الاعتبارات الاعتبارتبنى طریقا عملیا وأخذ بعین 

 والاتفاقیةلبائع هو بالأساس تسلیم البضاعة المطابقة للعقد مطابقة للعقد، والثاني لأن التزام ا

  .1مما یعني أنه لا یمكن التحقق من المطابقة إلا إذا تمت في مكان التسلیم

عدم  إثباتإن المسألة التي ترافق غالبا المطابقة، هي التي تتعلق بعبء : إثبات المطابقة)4

لم تحدد الطرف الذي یقع علیه عبء إثبات عدم المطابقة، فإنه  الاتفاقیةالمطابقة، وبما أن 

لا بد من الرجوع في هذه الحالة إلى القوانین الوطنیة، لكن بالرغم من ذلك بالرجوع إلى نص 

المشتري هو المسؤول  أنمن اتفاقیة فینا، فإنه یتضح لنا أنها اعتبرت  39و 38المادتین 

كون عقد البیع الدولي یشمل على نوع من : هما ارینلاعتبعن إثبات عدم المطابقة وذلك 

تبادل المصالح بین البائع والمشتري، وكل منهما ملزم بالدفاع والمحافظة على مصالحه، 

فمن المنطقي ان یكون في مركز  ،فالمشتري هو الذي یدعي عدم المطابقة أخرىومن ناحیة 

  .2العبء إلى البائع للنفي لالإثبات انتق يیؤهله لإثبات ما یدعیه، فإذا هو نجح ف

  إلتزامات المشتري: الفرع الثاني

، فهو یحمل كل طرف في أكثرالجدیر بالذكر أن العقد كما هو معلوم، تلاقي إرادتین أو    

العقد التزاما معینا، فدائما هناك بائع ومشتري وهناك أداءات متقابلة متزنة متعادلة، بمعنى 

                                                           
  .350، مرجع سابق، ص محاسنة نسرین سلامة1
  .343، صنفسه مرجع2
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من جانب البائع، والتي سبق وأن تطرقنا إلیها، یقابلها أداء من جانب المشتري  أداءهناك 

المشتري  لالتزامویمثل تسلم البضائع الوجه الثاني  ،الثمنبالتي تتمثل أساسا في الوفاء 

  .الاتفاقیةنصوص مواد  باستحضار مانفصل فیهو 

  الوفاء بالثمن: أولا

، فإن الأطراف فترة طویلة في عقود التجارة الدولیةغالبا ما تكون مدة التنفیذ، تستغرق    

بعین  آخذینیولون اهتماما كبیرا لعنصر الثمن، والذي یكون ضبطه وتحدیده بطریقة متأنیة، 

التوقعات المستقبلیة والظروف التي قد تحیط بالعملیة أثناء تنفیذها، خاصة أن  الاعتبار

مقرر في جمیع العقود  الالتزامشتري، وهذا عنصر الثمن هو التزام جوهري یقع على عاتق الم

مجموعة (الدولیة خاصة عقود البیع الدولیة، التي أصدرت نماذجها غرفة التجارة الدولیة 

1)الأنكوتیرمز
ICOTERMS.  

الثمن هو مبلغ من النقود یتفق علیه طرفي : البیع الدولي للبضائع دتعریف الثمن في عق)1

أساسي في عقد البیع سواء كان محلیا أو دولیا، فإذا انعدم العقد التجاري الدولي، وهو ركن 

، فالمشتري ملزم بدفعه للبائع مقابل انتقال ملكیة المبیع إلیه، 2لم نكن بصدد عقد بیع بالمرة

، كما 3وتعیین الثمن على أنه مبلغ من النقود هو ما ذهبت إلیه أغلب التشریعات المقارنة

الوطنیة أو یدفع بالعملة الصعبة، وهو الوضع المألوف في  یمكن لهذا الثمن ان یكون بالعملة

  .العقود الدولیة

                                                           
ثیر تغیر الظروف على استقرار الثمن في عقود التجارة الدولیة، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون، ، تأموكة عبد الكریم1

  .28، ص 2016جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر،
الانعدام یقصد به عدم اتجاه النیة أصلا لوجود مثل هذا الثمن، كعقد الهبة مثلا، أي انتقال الملكیة دون مقابل، ولم نقصد 2

  .تحدیده في العقدعدم 
3
MARTIN .H GODEL," les contrats du commerce international", cours du professeur JACQET, 

GARDONISE mmanuel, la détermination du prix dans le contrat :étude comparée entre le droit français et le 
droit Hellénique, éd Bruylant, Bruxelles,2007, P24 .  
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یجب على المشتري، بموجب شروط العقد وهذه :" الاتفاقیةمن  53وقد جاءت المادة     

 لى توضیح أو تفسیرإ، وهو نص لا یحتاج "، أن یدفع ثمن البضائع وأن یستلمهاالاتفاقیة

فیه لیس إخلال عادي بنصوص بنود العقد ،ولكنه إخلال  بما ورد أوفالإخلال بهذا النص 

  .1بالتزام أساسي وجوهري یقع على عاتق المشتري

من  54بدفع الثمن في نص المادة  الالتزامتتجلى طبیعة  :فینا لاتفاقیةطبیعة الثمن وفقا )2

یتضمن التزام المشتري بدفع الثمن اتخاذ ما یلزم :" ما یلياتفاقیة فینا والتي تنص على 

بموجب القوانین والأنظمة الواجب التطبیق  أوواستیفاء الإجراءات المطلوبة بموجب العقد 

لم تنظم أحكام خاصة بنقود الوفاء بالثمن مع  الاتفاقیة، والملاحظ أن "من أجل تسدید الثمن

لي، وسبب ذلك صعوبة وضع قواعد موحدة ما لهذه المسألة من أهمیة خاصة في البیع الدو 

بشأن هذا الموضوع، نظرا لقیود النقد التي تفرضها بعض الدول، لذا یستحسن تنظیم هذه 

المسألة في العقد، وإذا خلا العقد من تنظیم في هذا الخصوص، وجب الرجوع إلى العرف، 

فالراجح هو القول بوجوب الوفاء بنقد الدولة التي تقع  وإذا  لم یكن هناك عرف یرجع إلیه،

  .فیها منشأة البائع

لم تهمل هذا الموضوع على إطلاقه، وإنما لمسته من بعید في المادة  الاتفاقیة إنإلا       

الثمن  لإیصال اللازمةمنها، عندما وضعت على عاتق المشتري التزاما بالقیام بالتدابیر  54

للوفاء  اللازمثل في إعداد خطاب الضمان، الحصول على النقد الأجنبي إلى البائع وتتم

  .2بالثمن، واتخاذ الإجراءات التي یتطلبها قانون دولة المشتري لإرسال الثمن إلى البائع

                                                           
، الثمن في عقد البیع الدولي للبضائع كأحد الالتزامات الجوهریة للمشتري، المكتب الفني للإصدارات مرولید علي محمد ع1

  .35، ص 2001القانونیة، دون بلد النشر، 
  .201، مرجع سابق، صمحسن شفیق2
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حریة تحدید الثمن لأطراف العقد، وهذا أخذا بمبدأ سلطان  الاتفاقیةتركت : تحدید الثمن)3

 الاعتباربعین  والتقدیر آخذینأو جعله قابلا للتحدید  الإرادة، حفاظا على استقرار العقد

  .مؤشرات معینة أو ترك أمر تحدیده للغیر

عادة ما یتم التفاوض على بنود العقد بین الطرفین، ومن :تحدید الثمن من الجانبین  ) أ

بینهما من أجل تحقیق الهدف  الرضاحالة  إیجادا بند الثمن والعمل على بینه

المفاوضات، وتختلف  حدةالنقطة الحاسمة التي تشتد علیه  الثمنالمنشود،إذ یعد 

، Gré à gréالمباشر والتراضي  الاتفاقمفاوضات الثمن في العقود المبرمة بأسلوب 

Appel d'offreعن تلك التي تبرم بأسلوب الدعوة على التعاقد
1..  

ویعتمد على المواجهة بین الأطراف، ولكل : 2تحدید الثمن بالاتفاق المباشر) 1_أ

طرف أن یتقدم بالثمن الذي یراه مناسبا لمحل التعاقد، وبشكل یدفع الطرف الآخر 

لقبوله، ویكون مبنیا على أسس موضوعیة،سواء على أساس البضاعة أو على أساس 

  .إضافة لنسبة الفائدة القانونیةثمن التكلفة زائد 

هذا : إلى التنافس في تقدیم العروضالتفاوض على الثمن بأسلوب الدعوة ) 2_أ

الأسلوب یقوم على تقدیم عروض یتم فیها تبیان الثمن الذي یریده الراغب في التعاقد، 

التفاوض على تحدیده، حیث كانت  أووالذي لیس له كامل الحریة في مناقشة الثمن 

یأخذ كامل احتیاطاته في تقدیر الثمن، وهو  أنكامل الحریة قبل التقدم بالعطاء  له

  .الأسلوب المتبع غالبا في تحدید الثمن في العقود الدولیة الخاصة بالمشاریع الكبرى

 الانحیاز وإمكانیةتثار مسألة عدم التوازن في المراكز القانونیة، : للثمن الانفراديالتحدید )ب

في تقدیره، إذا كان تحدیده من طرف واحد، مما یجعل استقرار هذا العنصر مهددا بالوضعیة 

التي یحوزها المدین بالثمن في العقد، ویطغى هذا الأسلوب خاصة في حالة الهیمنة على 

                                                           
1
Blanco Dominique, Négocier et rédiger un contrat international, 2eme éd,  DUNOD,Paris,1993, P 64 . 

  .82ص، مرجع سابق،  موكة عبد الكریم2
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والشركات التجاریة، إذ تقوم هذه الأخیرة بوضع أسعار عن طریق  المؤسساتالسوق من قبل 

من سلعها وخدماتها، وهذه العقود تعتبر  للاستفادةیة خاصة لكل من یتقدم وضع عقود نموذج

بموجب أن الثمن فیها یكون قد حدد مسبقا من قبل الشركة أو المؤسسة  إذعانعقود 

  .1المحتكرة

قد لا یصل الطرفان إلى اتفاق یرضي مصالحهما في تحدید :تحدید الثمن من قبل الغیر) ج

لیبقى الحل الفاصل بینهما هو اللجوء لطرف آخر ثالث أجنبي عن الثمن المتفاوض علیه، 

، تسند له مهمة تحدید الثمن وذلك باختیارهما، أو بالإحالة إلى القاضي أو 2العلاقة التعاقدیة

یكون مختصا بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعقد، فبمجرد حصول اتفاق بین  إلىالمحكم 

  .یتم انعقاد العقدالعنصر  ذاالطرفین على تعیین ه

تحدید الثمن من طرف القاضي أو  إمكانیةمن اتفاقیة فینا على  55حیث نصت المادة     

المحكم، محتكمین في ذلك إلى ثمن السوق في نفس الوقت والمكان والتجارة الممارسة، أو 

د الثمن نتائج الخبرة المطلوبة، وبخلاف ذلك فإن اتفاقیة فینا لم تضع أیة أحكام خاصة بتحدی

یعتمد أن المفوض لتحدید الثمن  14من غیر المتعاقدین ، كما أنه یفهم من نص المادة 

أما القانون المدني ،3ضمنا أوأساسا عند تحدیده لذلك ،على كمیة البضائع المحددة صراحة 

الجزائري لم ینص صراحة على تحدید الثمن من قبل الغیر، لكن لا یجد مانع من الأخذ بها 

  .منه، التي تمنح الحریة للأطراف المتعاقدة في تنظیم عقدهم 106للمادة تطبیقا 

 

                                                           
1
BLAISE Jean Bernard ,Droit  des affaires ( commerçants, concurrence, distribution), éd L .G.D.J, paris, 

2000 , P541 . 
، أطروحة لنیل "عقود المفتاح والإنتاج في الید" في التجربة الجزائریة  الاقتصادیة، الضمانات في العقود معاشو عمار 2

، 1998درجة دكتوراه في القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، 

 .144ص
3S /dir ,Tallon Denis ,la détermination du prix dans les contrats (étude de droit comparé ),éd pedone,paris,1989, 
p67. 
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 قابلیة الثمن للتحدید أو التقدیر)4

دون تحدید الثمن، وجعله  إبرامهاعقود البیع الدولي من العقود التي یمكن :تحدیده لاحقا  ) أ

الذي تتصف به هذه  الائتمانقابلا للتحدید لاحقا أو مستقبلا وهذا یرجع إلى عنصر 

وذلك باتفاق الأطراف  1العقود، ومنه یمكن أن یقدر الثمن على أساس مؤشر السوق

وبالتالي یكون قابلا للتحدید مستقبلا، وذلك في سوق معین في مكان معین وزمان محدد 

  .2من التقنین المدني الجزائري 365كما أشارت إلیه المادة 

در الثمن على أساس الحجم، أو وزن محل یمكن أن یق:الحجم أساستقدیره على   ) ب

التعاقد، وهي من الممارسات التي كرسها العرف التجاري الدولي، وأحكام التحكیم التجاري 

الدولي،إذ یتم تقدیر الثمن على أساس حجم الأعمال المنجزة والخدمات المقدمة، أو وزن 

ة في انجازها، كما نصت البضائع محل التعاقد بالنظر إلى كمیة السلع والمواد المستعمل

تقدیر الثمن على أساس الوزن الصافي للبضائع،  إمكانیةمن اتفاقیة فینا على  56المادة 

ویعتبر الوزن الصافي إحدى  ،3العقد الثمن في بنود العقد في حالة عدم تحدید أطراف

أو  في حالة عدم تحدیده من الأطراف، الاعتبارالأسس الموضوعیة التي تؤخذ بعین 

  .هناك شك حول الثمن الواجب الدفع

وبما أن عنصر الثمن هو عنصر جوهري في  :تقدیره على أساس معاملات سابقة) ج

    العقد، فقد یتناسى أطراف العقد تحدیده مسبقا باعتبار أنهم قد أحالوا النقطة المتعلقة 

                                                           
یقصد بمؤشر السوق، السوق المالیة للسلع والتي یتم الإعمال بها في مجال البیوع الدولیة للسلع، إذ تكون المرجعیة في  1

  .تحدید الثمن إلى أسعار البورصات العالمیة الثابتة في النشرات التي تصدرها غرف التجارة  لكل دولة
وز تقدیر ثمن البیع على بیان الأسس التي تحدد بمقتضاها یج:" من التقنین المدني الجزائري تنص على 365المادة 2

على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك الرجوع إلى سعر السوق الذي یقع فیه تسلیم  الاتفاقفیما بعد، إذا وقع 

ان الذي المبیع للمشتري في الزمان و المكان فإذا لم یكن في مكان التسلیم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المك

  ". یقضي العرف أن تكون أسعاره هي الساریة
إذا حدد الثمن حسب وزن البضائع، ففي حالة الشك یحسب الثمن على أساس الوزن  :"من اتفاقیة فینا 56/2المادة 3

  ".الصافي
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، وهذا والظروف  البضاعة وفي نفس بالثمن إلى المعاملات السابقة بینهم في نفس    

، إذ یفهم بأن الأطراف ، نظرا للتعاملات السابقة فیما 1من اتفاقیة فینا 55ما أكدته المادة 

الذي جرى  الاعتیاديعلى أساسها یتم تحدید الثمن بینهم في نفس السلعة  والظروف 

  .وسرعة التنفیذ والائتمانملات التجاریة تعتمد على الثقة االعمل به، كون المع

تفسر  الاتفاقیةفي حكم هذه :" والتي تنص 1ف/ 8ویدعم هذه الفكرة نص المادة     

البیانات والتصرفات الصادرة من أحد الطرفین وفقا لما قصده هذا الطرف ،متى كان 

  ".یجهله أنالطرف الآخر یعلم بهذا القصد أو لا یمكن 

  :1980لتحدید الثمن في اتفاقیة فینا  55و 14إشكالیة المادتین ) د

هي مهد المنازعات التي ترتبط  -في وقتنا الحاضر -تعد مشكلة تحدید الثمن        

بالتجارة الدولیة، وبوجه خاص البیع الدولي للبضائع، إذ تزخر بالمشكلات التي تترتب على 

كونها المنظمة لعقد البیع الدولي،  الاتفاقیةعلى تحدیده، حیث أنه وأثناء إعداد  الاتفاقعدم 

صر الثمن اختلاف النظم القانونیة في تنظیم هذا العنصر، واعتراضها على إدراج أثار عن

قد تطرقنا لذلك إلا  55والمادة 143 ةرغم أن الماد الاتفاقیةضمن بنود  2مبدأ السعر المفتوح

  :أن الإشكال یثور حول تفسیر النصین

                                                           
بضائع أو إذا انعقد العقد على نحو صحیح،دون أن یتضمن صراحة أو ضمنا تحدید ثمن ال:" من اتفاقیة فینا 55المادة 1

بیانات یمكن بموجبها تحدیده، یعتبر أن الطرفین قد أحالا ضمنا في حالة عدم وجود اتفاق على خلاف لك إلى السعر 

الموجود وقت انعقاد العقد بالنسبة لنفس البضائع التي محلا للعقود في ظروف مماثلة وفي نفس النوع من  الاعتیادي

  ."التجارة
لأن مثل هذا الشرط یتعارض مع إرادة  الاشتراكیةلى بند السعر المفتوح، نجد الدول من بین الدول التي اعترضت ع 2

التي تضعها الحكومة، كما اعترضت الدول  الاقتصادیةالأطراف في إبرام العقود، إضافة إلى أنها لا تتفق مع الخطة 

تقلبات  سعر السوق ، كما أقرت ذات النامیة على ذلك ، لأن مثل هذا الشرط یعرض تجارتها من المواد الأولیة لمخاطر 

الوضع بعض دول القانون المدني باعتباره مبدأ لدودا لمصالحها الخاصة، حینما یعتمد تحدید السعر على طرف واحد، 

  .وبهذا یكون في غیر مصلحة الطرف الضعیف
یعتبر إیجابا أي عرض لإبرام عقد إذا كان موجها إلى شخص أو عدة أشخاص / 1 :"من اتفاقیة فینا 14تنص المادة 3

به في حالة القبول، ویكون الغرض محددا  الالتزاممعینین، وكان محددا بشكل كاف وتبین منه اتجاه قصد الموجب إلى 
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جدلا  والتي تخص مرحلة تكوین عقد البیع الدولي، الاتفاقیةمن  14حیث أثارت المادة     

 أومن أشخاص معینین،  أكثرأكادیمیا حول ما تتطلبه من توجیه الإیجاب إلى واحد أو 

بمعنى آخر مدى نجاح الإیجاب أو فشله في تعیین ثمن محدد بشكل كاف، وترتیبا على 

لدول التي تؤید الإیجاب ذلك یمكن للثمن أن یكون محددا ضمنیا إذ یعتبر حلا وسطا بین ا

الواردة في الجزء الخاص   55المفتوح وتلك التي تعارضه ، في المقابل جاءت المادة 

بالتزامات المشتري ،لسد هذا النقص في تحدید ما إذا كان الإیجاب محددا بشكل كاف وفقا 

  .، بید أن هذا المتطلب لم یظهر بصورة ذات مغزى في الدعاوى القضائیة1ف/14للمادة

، 1وترتیبا لذلك تعرضت مسألة السعر لكثیر من المناقشات والخلافات الفقهیة والقضائیة    

من ضرورة أن یكون الإیجاب محددا تحدیدا كافیا، علاوة على  14بسبب ما تشترطه المادة 

العناصر الجوهریة التي یقوم علیها، فلا بد من تحدیده بین  أهمذلك لما كان السعر یعد من 

 أدىالأطراف، فإذا لم یتم تحدیده صراحة، فكیف یتم تحدیده ضمنیا في العرض، الأمر الذي 

  .الاتفاقیةمن  55إلى تعارضها مع أحكام المادة 

                                                                                                                                                                                     

ولا / 2.بموجبها تحدیدهابشكل كاف إذا عین البضائع وتضمن صراحة أو ضمنا تحدیدا للكمیة والثمن أو بیانات یمكن 

یعتبر العرض الذي یوجه إلى شخص أو أشخاص غیر معینین إلا دعوة إلى الإیجاب ما لم یكن الشخص الذي صدر 

  ".عنه العرض قد أبان بوضوح عن اتجاه قصده إلى خلاف ذلك

الطیران  أهم نزاع في مجال التجارة الدولیة، تم حول مضمون المادتین ، النزاع الذي دار بین شركة 1

، والشركتین المختصتین في صناعة الطائرات المدنیة، والمحركات الخاصة بها و  MalevHungarian Air linesالمجریة

، إذ تقدمت الشركة المجریة للتفاوض مع 1990سنة Pratt et Whitneyاللتان أتیتا تحت تسمیة  ،Boeing et Airbusصیانتها

راء طائرتین، بالإضافة إلى بعض المحركات من اجل الصیانة، وفقا للترقیم المعمول ش إمكانیةالشركتین الأمریكیتین حول 

، وأن كل نوع من هذه الأنواع لها (…,PW 4000 , PW 6040)به في مجال المحركات الخاصة یمثل ذلك النوع من الطائرات

ثمنها القاعدي بالإضافة إلى الثمن الذي یضاف إلیها في حالة تمتعها بقوة وتقنیات أكثر ،تمت الصفقة وفقا لأحكام 

المحكمة العلیا المجریة بالنظر إلى عدم التفاهم حول الثمن وكیفیة  أمام، إلا أن الشركة المجریة قامت برفع دعوى الاتفاقیة

المتعلقة بالثمن والذي  14دیده في العدید من المرات وهذا ما أدى بالمحكمة إلى الإقرار بعدم نفاذ العقد، وفقا للمادة تح

ثمن  أنالمحكمة العلیا المجریة أقرت  أنتعتبره عنصرا أساسیا في العرض، والذي یعتبر عنصرا أساسیا في العرض ،إذ 

فضلا عن ذلك المحركات لیس لها ثمن في السوق، وبالتالي  14بموجب المادة  المحركات لیس محددا ، ولا قابلا للتحدید

  .59، مرجع سابق، صوفاء مصطفى محمد عثمان: ، انظرمن اتفاقیة فینا 55لا یمكن تحدید الثمن  وفقا للمادة 
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على المادة بموجب تفسیرها الواسع، أولویة  55وخلاصة ما تقدم یكون مدلول المادة         

كلها، وهذا هو الحل الأكثر قبولا  الاتفاقیةبالنسبة للدول التي انضمت وصدقت على  14

 55على ضوء المادة  14وجب تفسیر المادة :" ورواجا، حیث قال الدكتور محسن شفیق

بحیث إذا خلا الإیجاب من تعیین الثمن أو من بیان كیفیة تعیینه وجب الأخذ بالحل 

  .من اتفاقیة فینا551ور في المادة المذك الافتراضي

للصادرات و  ائتمانلا یمكن تخیل حركة التجارة الدولیة بدون وسائل : أسالیب دفع الثمن)5

وأنشطة البنوك في مجال التمویل تنموا لتمویل كثیر من رغبات أو  الواردات، فلسنوات عدیدة

احتیاجات تأمین حركة التجارة الدولیة، سیما مع ما استحدث من طرق دفع حدیثة، إذ یعتبر 

  .المستندي الاعتمادعصب حركة التجارة الدولیة والمتمثل في  الائتمان

نظرا لبعد المسافة بین المتعاقدین،وكون المعاملات التجاریة تنطوي : 2المستندي الاعتماد)أ

على وجود الأطراف في دول مختلفة، ولتسهیل عملیة حیازة البضائع والتأكد من مدى 

علیه في العقد، مقابل حصول البائع على الثمن المتفق علیه،لابد  الاتفاقمطابقتها لما تم 

المستندي یساعد في تقریب  الاعتمادولكون نظام من وجود طریقة تسهل هذه الإجراءات، 

المتعاكسة فیعد أقوى الطرق والأسلوب المفضل لدفع ثمن البضائع في  الاهتماماتهذه 

ویعتمد النظام المستندي على جهاز البنوك التي تتعهد بالقیام بالدفع ،عملیة التجارة الدولیة

لبائع للوثائق التي نص علیها في عقد مبلغ من النقود، في حالة إحضار ا) المستفید(للبائع

، ویمثل الإطار الذي یحظى بالقبول من جانب سائر  الاعتماد، وطبقا لشروط الاعتماد

الأطراف جمیعا من مصدرین و  هؤلاءالأطراف في میدان التجارة الدولیة، بما یحفظ مصلحة 

  .مستوردین

                                                           
  .50، مرجع سابق، ص ولید علي محمد عمر1
المستندي التي تم تنقیحها ومراجعتها خلال  للاعتمادوالأعراف  من مدونة العادات 2المستندي في المادة  الاعتمادعرف  2

على أنه اتفاق مسمى أو غیر مسمى بین البنك المصدر والعمیل الآمر، : " 1974،1983،1993 1951،1962سنوات 

   ".یشمل شروط وطلبات العمیل الآمر، ویتم تنفیذه طبقا لها أو لصالحه
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ومن تم إرسال مستندات یقوم البائع بشحن البضاعة إلى المشتري، : التحصیل المستندي)ب

مقابل ) المستورد(البنوك العامة في بلد إقامة المشتري، بشرط تسلیمها للمشتري إلىالشحن 

  .الدفع الفوري للقیمة، أو قبول السحوبات الزمنیة التي تستحق أداؤها في وقت لاحق

إلى  باستیرادهابدفع قیمة البضائع التي یقوم ) توردالمس(وهو قیام المشتري: الدفع المقدم)ج

،مقدما قبل استلام البضاعة أو أیة مستندات تثبت شحن البضاعة، وتستخدم )المصدر(البائع

أو درجة  بالالتزاماتهذه الوسیلة لأسباب متعلقة بالمشتري وقدرته المالیة، ومدى الوفاء 

  ).المصدر(شتري، حسب تقییم البائع لبلد تواجد الم الاقتصاديالسیاسي،  الاستقرار

إن تطور العلاقات الدولیة في مجال البیع الدولي : بالدفع الالتزامزمان ومكان تنفیذ )6

للبضائع، قد عدلت وبطریقة جذریة في القواعد العامة التي كانت تحكم زمان ومكان أداء 

الثمن من المشتري للبائع،أو من یمثله، أو تلك المنصوص علیها في اتفاقیة فینا للتعامل 

طریقة الدفع وزمان ومكان ذلك،  اختیارالدولي،إذ أصبح المشتري یتمتع بهامش ضیق في 

  .كنتیجة حتمیة أملتها ظروف وحاجات التعامل

یلتزم المشتري بدفع الثمن حسب المیعاد المتفق علیه في :بالدفع الالتزامزمان تنفیذ )أ

العقد،أو الذي یمكن بالرجوع إلیه، فإذا خلا العقد من ذلك،تطبق في هذه الحالة أحكام اتفاقیة 

ن لم یكن المشتري ملزما بدفع الثمن إ ، و 1بین میعاد دفع الثمن ومیعاد التسلمفینا التي ربطت 

 هتفي وقت محدد، وجب علیه أن یدفع بمجرد وضع البضاعة تحت تصرفه، وهو ما تضمن

من اتفاقیة فینا،إذ لابد أن یلتزم المشتري أو المستفید بالدفع دون حاجة إلى  1ف/58المادة 

                                                           
  .198، مرجع سابق، ص محسن شفیق1
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، إلا أن الاتفاقیةمن ذات 1 59أي إجراء طبقا للمادة استیفاءأو  أن یوجه إلیه طلب أو إعذار

  .قد منحت وقتا إضافیا للمشتري إذا كان ذلك لا یلحق ضررا بالبائع 582المادة 

یكن لم إذا :"  57في نص المادة  الاتفاقیةأحالت إلینا : بالدفع الالتزاممكان تنفیذ  )ب

  :معین،وجب علیه أن یدفعه للبائعالمشتري ملزما بدفع الثمن في مكان 

 في مكان عمل البائع أو ،  ) أ

 .في مكان التسلیم، إذا كان الدفع مطلوبا مقابل تسلیم البضائع أو المستندات  ) ب

یتحمل البائع أي زیادة في مصاریف الدفع ناتجة عن تغیر مكان عمله بعد انعقاد ) ج

  ."العقد

، فإذا غیر البائع 3لا وقت إبرام العقدوالمقصود هنا بمكان العمل، وقت عملیة الدفع    

مكان عمله وقبل حلول میعاد الوفاء بالثمن،وجب دفع الثمن في مكان عمله الجدید، مع 

  .4الثمن الناتجة عن هذا التغییر إرسالتحمل الزیادة في نفقات 

  

  

                                                           
یجب على المشتري أن یدفع الثمن في التاریخ المحدد في العقد أو الذي یمكن :" تنص على الاتفاقیةمن  59المادة 1

  ".دون حاجة على قیام البائع بتوجیه أي طلب أو استیفاء أي إجراء الاتفاقیةإلى العقد أو أحكام هذه  بالرجوعتحدیده 
یكن المشتري ملزما بدفع الثمن في وقت محدد، وجب علیه ان یدفع إذا لم )1:" تنص على الاتفاقیةمن  58المادة  2

، یجوز الاتفاقیةالثمن عندما یضع البائع البضائع أو المستندات التي تمثلها تحت تصرف المشتري وفقا للعقد وهذه 

للبائع إرسالها بشرط أن إذا تضمن العقد نقل البضائع جاز ) 2.للبائع أن یعتبر الدفع شرطا لتسلیم البضائع والمستندات

لا یلزم المشتري بدفع الثمن إلا بعد ان ) 3.لا تسلم البضائع أو المستندات التي تمثلها إلى المشتري إلا مقابل دفع الثمن

  ".تتاح له الفرصة لفحص البضائع، مالم یكن ذلك متعارضا مع كیفیة التسلیم أو الدفع المتفق علیها بین الطرفین
  . 198ــــــ197سابق، ص  ، مرجعمحسن شفیق3
إذا كان للبائع أكثر من مكان عمل واحد، فیقصد به المكان الذي له صلة وثیقة بالعقد وتنفیذه، مع مراعاة الظروف التي  4

یعلمها الطرفان أو التي كانا یتوقعانها قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده، وإذا لم یكن للبائع مكان عمل، وجب الأخذ بمكان 

  .الاتفاقیةمن  10ته المعتاد حسب المادة إقام
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  المشتري بتسلم المبیع التزام: ثانیا

أساسي  التزامو تسلم المبیع وهو المشتري، ه التزاماتیبقى وجه الخصوصیة في      

بدفع الثمن، بحیث یحوزها وینتفع بها، كذلك القیام بجمیع الأعمال والتدابیر  التزامهبعد 

مساعدة البائع، إضافة للأعمال المادیة لسحب  بالتسلیم أيالتي تمكن البائع من القیام 

من  60بحسب المادة  الالتزاموإدخال البضاعة وهما العنصران اللذان یتحلل إلیهما 

القیام بجمیع الأعمال التي یمكن توقعها منه بصورة معقولة ،لتمكین ) أ: بنصها الاتفاقیة

  .استلام البضائع) ب، البائع من القیام بالتسلیم

كما سبق وأن رأینا بخصوص زمان ومكان : بالاستلام الالتزامزمان ومكان تنفیذ  )1

ادة تحسم هذه المسألة بالنسبة للمشتري، وفقا للعقد ، فإنه عتنفیذ التزام البائع بالتسلیم

إذا لم :" من التقنین المدني الجزائري 394المبرم بینهما، وهذا ما تضمنته المادة 

زمانا لتسلم المبیع، وجب على المشتري أن  أوأو العرف مكانا  الاتفاقیعین 

یتسلمه في المكان الذي یوجد فیه المبیع وقت البیع، وأن یتسلمه دون تأخیر 

 ".باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملیة التسلیم

في التزام المشتري  الالتزاماتتتجلى هذه  :بالاستلام بالالتزامالمرتبطة  الالتزامات )2

، وقد أجازت 88ــــ  85بالحفاظ على البضاعة، والتي نظمته اتفاقیة فینا في المواد 

للطرف الذي یحتفظ بهذه البضاعة بیعها، بعد إخطار الطرف الآخر حسب  الاتفاقیة

، إضافة على ذلك یلزم المشتري بنفقات تسلم المبیع الذي 88و 87نص المادتین 

من اتفاقیة فینا، وبالرجوع للقانون المدني  60ن نص المادةیمكن استخلاصه م

 .21ف/389الجزائري نجدها قد تضمنته في نص المادة 

ینتج عن استلام المشتري للبضاعة أثر هام،ألا وهو الفحص ونظرا : أثار التسلم)3

لأهمیته قد أوجبت اتفاقیة فینا أحكاما خاصة بهذه العملیة، كما حددت جزاءات على 

                                                           
  ".كما یتحمل تكالیفه ــ أي المبیع ــ من یوم انعقاد البیع:"  والتي تنص على 1
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، وتعتبر عملیة الفحص الخطوة الأولى للتأكد من خلو البضائع من القیام بها تخلف

  .النقائص التي تجعلها غیر مطابقة للعقد

على )1:"من اتفاقیة فینا 38نصت المادة : فینا لاتفاقیةوفقا  بفحص البضاعة لالتزاما  ) أ

به  المشتري أن یفحص البضائع بنفسه أو بواسطة غیره في أقرب میعاد ممكن تسمح

إذا تضمن العقد نقل البضائع ، یجوز تأجیل هذا الفحص لحین وصول ) 2.الظروف

إذا غیر المشتري وجهة البضائع أو أعاد إرسالها دون ان تتاح له فرصة ) 3.البضاعة

معقولة لفحصها وكان البائع یعلم،أو كان من واجبه أن یعلم وقت انعقاد العقد باحتمال 

ة إرسالها، جاز تأجیل فحصها إلى حین وصولها إلى تغییر وجهة البضاعة أو إعاد

  ".المكان الجدید

حقیقیا على المشتري،  التزامالا یشكل  38وبالتالي فحص البضاعة في المادة        

في حالة عدم  وإنما هو عبء على المشتري، ومنه فالمشتري لا یعتبر مرتكبا لمخالفة

فحص البضاعة، إلا أنه قد یخسر حقه في التمسك إذا ظهرت البضاعة غیر مطابقة 

لبنود العقد، ومنه فالفحص أداة تسمح للمشتري بتوجیه إخطار للبائع بعدم مطابقة 

  .1البضائع، وقد یتم الفحص من قبل شركات متخصصة

ذلك یتم ب، و 38/1المادة  مأحكایمكن استبعاد تطبیق  6وبناء على نص المادة        

  .2على أنه لیس للمشتري فحص البضاعة، وهنا یكون اتفاقهم ملزما الاتفاق

على الرغم من أن اتفاقیة فینا لم تعط تعریفا واضحا ومحددا لعملیة : وقت الفحص)1/أ

الفحص، إلا أنها أوضحت بعض الخصائص والممیزات التي تساعد على ذلك، فحددت 

                                                           
التجارة الدولیة، وتنوع مجالاتها وما قد تحمله من تقنیة عالیة أو أجهزة معقدة ،فإن المشتري یستعین  لاتساعنظرا  1

بأشخاص من خارج منشأته، كخبیر في جنس البضاعة أو شركات خاصة متخصصة في عملیات الفحص التي انتشرت 

  .ام بهذه العملیةالأخیرة ،في الحالة التي یصعب على المشتري القی الآونةبصورة كبیرة في 
، كما یجوز لهما فیما عدا الأحكام الاتفاقیةیجوز للطرفین استبعاد تطبیق هذه :" الاتفاقیةمن  60تنص المادة 2

  ".، مخالفة نص من نصوصها أو تعدیل أثاره12المنصوص علیها في المادة 
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، والهدف من العملیة، والوقت الذي تستغرقه وهذا واضح من نص المادة القائم بها

، وكأصل عام یجب أن تكون المدة "في أقرب وقت تسمح به الظروف:" ، بقولها38/1

قصیرة ویتحدد هذا الوقت بحسب نوعیة البضائع و العرف في تجارة معینة، وفي هذا 

في عملیة الفحص، كما أشارت المادة النص شيء من التجهیل لأنه لم یعین میعادا للبدء 

في حالة عدم مطابقة البضائع یجب أن یقدم إشعارا بذلك خلال مدة معقولة  1ف/39

بعد فحص البضاعة، ومنه فالمشتري الذي یهمل فحص البضاعة خلال مدة قصیرة 

  .یخسر الحق بالتمسك بعدم المطابقة

ص المطلوب في نص لم توضح حدودا لعملیة الفح: نوع الفحص المطلوب )2/أ

، ومع ذلك یجب أن یشمل هذا الفحص على مبدأ واحد، وهو أن یكون 1ف/38المادة

دعا  الاتفاقیةمعقولا، ولكن عدم ترسیخ میعاد محدد للفحص المطلوب داخل نصوص 

البعض إلى حسمها على نحو مناسب، بأن یتفق مع المبادئ العامة التي قامت علیها 

،  وبالتالي لا یمكن تكلیف المشتري بإجراء فحص عملي 7/21في نص المادة  الاتفاقیة

جودة في البضاعة، بل یكتفي بإجراء و دقیق، أو فني بحیث یظهر كافة العیوب الخفیة الم

فحص معقول تسمح به الظروف مع مراعاة ما اتفقت علیه الأطراف، ومراعاة العادات 

عقد البیع والصفة الدولیة لهذا العقد مع الأخذ في  وطبیعة البضاعة وصفة أطراف الاتفاقیة

  .2الأعراف التجاریة الدولیة لتحدید طبیعة ونطاق هذا العمل الاعتبار

، ففي الفقرة الثانیة من ذات المادة  3و 38/2هناك استثناءات أشارت إلیهما المادة 

البضاعة  والتي تتضمن حالة نقل البضائع، إذ یجوز تأجیل هذا الفحص لغایة وصول

                                                           
والتي لم تحسمها نصوصها  الاتفاقیةذه على أن المسائل التي تتعلق بالموضوعات التي تتناولها ه 2ف/ 7نصت المادة  1

في حالة وجود هذه المبادئ، وفي حالة عدم وجودها تسري أحكام  الاتفاقیةیتم تنظیمها وفقا للمبادئ العامة التي أخذت بها 

  .القانون الواجب التطبیق وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص
، رسالة دكتوراه، 1980فینا  لاتفاقیةبالمطابقة في عقد البیع الدولي للبضائع وفقا  الالتزام، جمال محمود عبد العزیز2

  .192، ص1996القاهرة،
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الثاني فیتعلق بحالة تغییر وجهة البضاعة، أو إعادة ارسالها  الاستثناءلمحطتها الأخیرة، أما 

دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها، وكان البائع یعلم بذلك، إذ جاز تأجیل فحصها على 

  .1حین وصولها على المكان الجدیدة

البیع،  انعقادالأصل أن یحدد أطراف عقد البیع الدولي وقت : مكان فحص البضاعة) 3/أ

والمكان الذي یتم فیه إجراء عملیة الفحص، و في هذه الحالة یجب على المشتري أن یقوم 

من اتفاقیة فینا لم تحدد مكانا دقیقا لفحص  38بإجراء الفحص في هذا المكان، ومنه فالمادة 

ن في حالة تعرض البضائع للنقل بمكان وصول البضاعة،على الرغم من أنها حددت المكا

، وحددت هذا المكان أیضا في حالة إعادة تصدیر البضائع بأنه مكان 2هذه البضائع

، لذلك أجازت اتفاقیة فینا  للمشتري أن یقوم بفحص البضاعة في مكان 3الوصول الجدید

یلتزم أحد المتعاقدین إذ لا بد من ان ،، أو فحصها وقت بلوغها مكان الوصول"القیام"التسلیم

بإبرام عقد نقل لنقل البضاعة على المشتري، ولا یطبق الحكم إذا كان المشتري هو الذي 

  .سینقل البضاعة بنفسه

یعد الإخطار الخطوة الثانیة بعد عملیة الفحص، وهما مسألتان : بالإخطار الالتزام)ب

بدون إخطار لا یمكن للبائع معرفة العیوب الكامنة في البضائع  ومتلازمتان إذمترابطتان 

  .المعیبة

یعرف الإخطار بأنه إعلام البائع بما تمخض عنه فحص البضاعة : تعریف الإخطار) 1/ب

من عیوب بالبضائع المعیبة، وتحدید طبیعة هذا البیع ، حتى یستطیع هذا البائع اتخاذ 

ب، أو استبدال البضاعة أو مناقشة المشتري حول هذه الإجراءات اللازمة نحو إصلاح العیو 

  .العیوب، وإثبات سلامة تلك البضاعة تجنبا للدخول في نزاع مع المشتري حول هذا الأمر

                                                           
  .364، مرجع سابق، ص محاسنة نسرین سلامة1
  .، مرجع سابقمن اتفاقیة فینا 2ف/ 38أنظر المادة 2

  .، مرجع سابقمن اتفاقیة فینا 3ف/ 38انظر المادة 3
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وبالتالي شكلا محددا یجب أن یفرغ فیه الإخطار،  الاتفاقیةلم تحدد : 1لإخطارشكل ا) 2/ب

، بالإضافة 2لسد هذا النقص الاتفاقیةات من ذ 27بقواعد و أحكام المادة  الاستفادةیستلزم 

إلى ذلك، یجب على المشتري أن یحدد في هذا الإخطار طبیعة العیب في مطابقة 

مصطلح الكتابة  الاتفاقیة، والإخطار یمكن أن یكون كتابیا أو شفویا، ولقد حددت 3البضائع

الحدیثة  الاتصالفیشمل الرسائل البرقیة، التلكس، ومع تطور وسائل  الاتفاقیةفي حكم هذه 

  .تشمل الرسائل الإلكترونیة أصبحت

أوجب على المشتري إخطار البائع بالعیب في المطابقة في میعاد : میعاد الإخطار) 3/ب

في التمسك بهذا العیب، وهذا  لا سقط حقهإ قصیر، منذ أن یكتشف عدم مطابقة البضاعة، و 

 الادعاءاتوالذي یترتب على عدم إعطاء هذا الإشعار استبعاد كافة  39/2كدته المادة ما أ

، وتبدأ مدة سریان السنتین من تاریخ  تسلیم البضاعة الفعلي للمشتري،أي 4بعد مرور سنتین

تحمي البائع من ادعاءات المشتري التي قد تثور بعد مرور مدة طویلة من  39/2أن  المادة 

تقرر أن البائع لا یستطیع التمسك بحقیقة أن المشتري لم  40أن المادة التسلیم، على 

یفحص البضاعة للتهرب من المسؤولیة عن عدم المطابقة، إذ یتعلق عدم المطابقة بوقائع 

معروفة للبائع، ولا یمكن للبائع ان یجهلها، ولم یقم البائع بالإفصاح عنها للمشتري، هنا 

قة بالجزاءات حتى لو لم یقم بإرسال الإشعار أو أرسل إشعارا یحتفظ المشتري بحقوقه المتعل

  .غیر لائق

  

                                                           
1
، الفحص والإخطار كواجب على المشتري، في اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقد البیع العنین أبوحمد هاني محمد السید ا

  .185، ص 2005الدولي للبضائع، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة المنوفة، مصر، 

 أولاف ذلك، فإن أي تأخیر صراحة على خ الاتفاقیةما لم ینص هذا الجزء من :"  من اتفاقیة فینا على 27تنص المادة  2

أي إخطار، أو طلب أو تبلیغ یبعث به أحد الطرفین في العقد وفقا لأحكام هذا الجزء، وبالوسیلة  إیصالخطأ في 

  ".الطلب أو التبلیغ ، لا یحرم هذا الطرف من حقه في التمسك به أووالظروف المناسبة، وكذلك عدم وصول الإخطار 

  .، مرجع سابقفینا من اتفاقیة39/1المادة انظر 3

  .367، مرجع سابق، صمحاسنة نسرین سلامة4
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  العقدیة  بالالتزاماتجزاء الإخلال : الفرع الثالث

في حال قیام طرفي العقد بتنفیذ التزاماتهما على الوجه الذي یحدده العقد ،سار العقد      

مساره الطبیعي، ولا یكون هناك أي نزاع بین طرفیه، وهذا هو الوجه السلیم لتنفیذ ما ذهبت 

إلیه إرادة المتعاقدین، وها ما ینبغي أن یكون علیه التعامل بین التجار في التجارة الدولیة، ولا 

في  وائتمانهاسیما المنشآت التجاریة الكبرى ،التي تسعى إلى المحافظة على حسن سمعتها 

تختلف وجهات النظر أو فهم شروط العقد  أنبعد إبرام العقد،  أحیانا لكن ما یحدثالسوق،

وتفسیره، أو یحدث تغییر في ظروف السوق، فترغم كثیرا من التجار على التوقف عن تنفیذ 

الدولیة بفرض جزاءات على  مخالفة  الاتفاقیةأو الإخلال بها، لذلك لا بد من إعمال أحكام 

  .تنفیذ التزامات ناشئة عن العقد

   1بین البائع والمشتري عن الإخلال بالتزاماتهما التعاقدیةالجزاءات المشتركة : ولاأ

المترتبة على عاتق الطرفین وفقا لما جاء في بنود العقد،  الالتزاماتفي حالة عدم تنفیذ      

تترتب مجموعة من الحقوق لصالح الطرف الآخر، یمكن استعمالها في مواجهة هذا الأخیر، 

، ویمكن حصرها 65ـــ  61و 52ــ  45ات في موادها من وقد أقرت اتفاقیة فینا بهذه الجزاء

  :یلي في ما

مع التنفیذ العیني المخول للمشتري، في نص المادة  الاتفاقیةلقد تعاملت : التنفیذ العیني)1

، حیث افترضت الفقرة الأولى أن التسلیم لم یحصل قط، في حین تعاملت 2منها 46

التسلیم، ویكون معینا حیث یأخذ التنفیذ العیني مع الحالة التي یحصل فیها  3و 2الفقرتین

إصلاح العیب، ومتى طلب التنفیذ العیني صور فهو  صور طلب بضاعة بدیلة، أو طلب

                                                           
1

" ، الإخلال بالتنفیذ في عقد البیع الدولي للبضائع ـ دراسة مقارنة ـ مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون ، فرع أمیرةنبالي 

  .21، ص 2014، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، "قانون العقود

  .من اتفاقیة فینا، مرجع سابق 64انظر المادة 2



 الفصل الثاني                                                           تنظیم عقد البیع الدولي للبضائع
 

99 
 

أما في المقابل إذا أخل المشتري بالتزامه ،بصرف النظر عن طالبه1 28محل لنص المادة 

، فیمكن للبائع 2)62ادة الم(البضاعة، أو تنفیذ التزاماته الأخرى استلامبدفع الثمن أو 

الحصول على إذن من المحكمة لبیع هذه البضاعة، وإذا كان التسلیم قد تم وامتنع عن دفع 

الحجز التنفیذي على البضاعة أو الحجز التحفظي على شيء  إیقاعالثمن، فیمكن للبائع 

  .3آخر للمشتري، أو استعمال الغرامات التهدیدیة

للمشتري، أن یمنح للبائع فترة إضافیة تكون معقولة  الاتفاقیةأجازت : المهلة الإضافیة)2

، أن یستعمل أي حق آخر )مانح المهلة(لتنفیذ التزامه، وخلال تلك الفترة لا یجوز للمشتري

، من الحقوق المقررة له، إلا إذا وصله إخطار من البائع یبلغه فیه بعدم تنفیذ التزامه صراحة

، على غرار ما منحته للبائع في نص 4الاتفاقیةمن  2و 1ف/47وهذا ما جاءت به المادة 

  .من اتفاقیة فینا، وقد أحاطت هذا الإجراء بنفس الأحكام 63المادة 

العمل بها على  الاتفاقیةوهو من أكثر الجزاءات القانونیة شدة، والتي قیدت  :فسخ العقد)3

ع ـــ قدر الإمكان ــــ تفادیا ، وهذا بهدف المحافظة على عقد البیالاتفاقیةنحو واضح من مراد 

لما یرتبه الفسخ من آثار سلبیة في المراكز المستقرة للمتعاقدین، ویعتبر آخر حل یمكن 

حق  49إعماله، وقد اشترطت الإتفاقیة أن یكون هناك إخطار لإعماله، وقد منحت المادة 

  . 64و 63الفسخ للمشتري، أما حق البائع في فسخ العقد فقد أقرته المادتین 

  الجزاء المخول للمشتري: ثانیا

 إخلالعند  للمشتري، والتي یمكن تطبیقها الاتفاقیةالوسیلة القانونیة التي منحتها        

، 5بالمطابقة بالالتزامعن الإخلال  50البائع بتنفیذ التزاماته التعاقدیة، حیث نصت المادة 

                                                           
  من اتفاقیة فینا، مرجع سابق 28انظر المادة 1

2
  .من اتفاقیة فینا، مرجع سابق 62نظر المادة ا 

  .251ـــــ 240، مرجع سابق، ص طالب حسن موسى3

  .من اتفاقیة فینا، مرجع سابق  47انظر المادة  4

  .من اتفاقیة فینا، مرجع سابق 50انطر المادة 5
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التي سلمت في المیعاد و  الثمن، بنسبة الفرق بین قیمة البضاعة إنقاصیجوز للمشتري 

الثمن إذا قام البائع  إنقاصقیمتها في هذا الوقت لو سلمت مطابقة، لكن لا یجوز للمشتري 

 .من اتفاقیة فینا 37بعلاج أي خلل في تنفیذ التزامه طبقا للمادة 

  1انتقال تبعة الهلاك: الفرع الرابع

الطرفان هذه المسألة في عقدهما إما بنص صریح أو باستخدام مصطلح قد ینظم      

عندما یتضمن عقد البیع نقل  الاتفاقیةوالوضعان الخاصان اللذان تتوخاهما  تجاري،

، وفي جمیع الحالات الأخرى، تنتقل انتقالهاالبضائع، وعندما تباع البضائع أثناء عبورها أو 

أو ، من اتفاقیة فینا 67المادة  البضاعة إلى الناقل الأول تسلیم التبعة إلى المشتري، إما عند

 69وكذلك الأمر بخصوص المادة ،من نفس الاتفاقیة 68وقت انعقاد العقد حسب المادة 

من اتفاقیة  70المادة  أما، بأن تبعة الهلاك تنتقل للمشتري وقت استلام البضاعة تنفیذالتي 

  .ع على البائع، في حالة ارتكابه لمخالفة جوهریةتجیز للمشتري استعمال حقه في الرجو فینا 

  التقادم في البیع الدولي للبضائع: الفرع الخامس

قواعد موحدة تنظم مدة التقادم في البیع الدولي للبضائع من شأنه أن یسهل  إن إقرار     

  .تنمیة التجارة الدولیة

  مفهوم التقادم في اتفاقیة الأمم بشأن التقادم: أولا

اتفاقیة الأمم المتحدة لعقود البیع الدولي للبضائع، مكملة باتفاقیة الأمم المتحدة  جاءت    

ببروتوكول عام  ، بصیغتها المعدلة1974بشأن فترة التقادم في البیع الدولي للبضائع لعام 

، وترسي اتفاقیة التقادم قواعد موحدة تنظم الفترة الزمنیة التي یجب )اتفاقیة التقادم( 1980

طرف المتعاقد بمقتضى عقد بیع دولي للبضائع، أن یبدأ خلالها إجراءات قانونیة تجاه على ال

                                                           
  .من اتفاقیة فینا، مرجع سابق 70و  69، 68 ،67، 66انظر المواد 1
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طرف آخر، من أجل تأكید مطالبة منبثقة من العقد أو متصلة بالإخلال به أو إنهائه، أو 

  .صحته

  مدة التقادم في البیع الدولي للبضائع: ثانیا

، ویجوز تمدیدها لفترة 1من اتفاقیة التقادم 8سنوات في المادة  4بــتحدد فترة التقادم      

، وعلاوة على ذلك 2من اتفاقیة التقادم 23سنوات رهنا بشروط معینة المادة  10أقصاها 

لإجراءات في إحدى الدول أیضا بعض المسائل المتعلقة بتأثیر استهلال ا الاتفاقیةتنظم 

واعد بشأن فترة التقادم وتمدیدها، وتتوقف هذه الفترة كما توفر اتفاقیة التقادم قالمتعاقدة، 

عندما یستعمل المدعي إجراءات قضائیة أو تحكیمیة أو عندما یقدم مطالبات في إطار 

عملیة قائمة، وإذا انتهت الإجراءات دون قرار ملزم بشأن وجاهة الدعوى، اعتبر أن فترة 

 ما إذا انقضت الفترة أثناء الدعوى أوالتقادم كانت ساریة أثناء الاضطلاع بالإجراءات، وأ

بقي أقل من سنة على انقضائها فیمنح المدعي سنة إضافیة لاستهلال إجراءات جدیدة المادة 

ولا یعترف بأي مطالبة، ولا تنفیذ أیة إجراءات قانونیة تبدأ بعد ، 3من اتفاقیة التقادم 17

ما لم یدفع به  الاعتبارالفترة في  ، ولا یؤخذ انقضاء هذه25/14انقضاء فترة التقادم المادة 

، بید أنه یجوز للدول أن تقدم إعلانا تسمح فیه للمحاكم 245الطرفان في الإجراءات المادة 

                                                           
  ".سنوات 4مدة التقادم : " من اتفاقیة التقادم 8المادة 1
 14أو  13في حالة تقدیم مطالبة في إجراءات قانونیة خلال مدة التقادم وفقا للمادة / 1:" من اتفاقیة التقادم  17المادة 2

هذه الإجراءات القانونیة دون قرار ملزم بشأن صلاحیة المطالبة، یعتبر سریان مدة التقادم  وانتهاء،  16أو 15أو 

وإذا كانت مدة التقادم ، وقت انتهاء هذه الإجراءات قد انقضت أو بقي أقل من سنة على انقضائها، یحق / 2.مستمرا

  ".قانونیة  إجراءاتللدائن فترة سنة واحدة من تاریخ انتهاء 

، تنقضي مدة التقادم في كل الأحوال في موعد لا الاتفاقیةعلى الرغم من أحكام هذه :"من اتفاقیة التقادم 23المادة 3

  ".الاتفاقیةمن هذه  12و 11و 10و 9سنوات من تاریخ بدء سریانها بموجب المواد  10یتجاوز

، لا یعترف بأي مطالبة ولا تنفذ 24المادة من هذه المادة وبأحكام  2رهنا بأحكام الفقرة : " من اتفاقیة التقادم 25المادة 4

  ".أیة إجراءات قانونیة  تبدأ بعد انقضاء مدة التقادم

قانونیة، إلا إذا تذرع بها أحد طرفي  إجراءاتلا یؤخذ بانقضاء مدة التقادم في أیة / 1:"من اتفاقیة التقادم  24المادة 5

ز لأحد الطرفین أن یستند إلى مطالبته على سبیل الدفاع أو على الرغم من انقضاء مدة التقادم، یجو /2.هذه الإجراءات

إذا اتصلت كل من / أ: المقاصة مع مطالبة مقدمة من الطرف الآخر، شریطة ألا یجري ذلك في الحالة الأخیرة، إلا
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 الاستثناء، أما 136بأن تأخذ في حسبانها انقضاء فترة التقادم هذه من تلقاء نفسها المادة

هو عندما یقدم الطرف مطالبته على  وإنفاذهابالمطالبة  الاعترافالوحید من قاعدة منع 

من اتفاقیة  25/2سبیل الدفاع أو المقاصة مع مطالبة مقدمة من الطرف الأخر المادة 

  .التقادم

  أسالیب تسویة نزاعات عقد البیع الدولي للبضائع: مطلب الثانيال

انفتاح العالم لقد ارتبط وجود وسائل لتسویة النزاعات الدولیة، بنشوء العلاقات الدولیة و        

وأشكال من  ،وكثرة التعاملات خاصة في مجال إبرام العقود الدولیة، فقد عرفت المفاوضات

في العلاقات ما بین  الوساطة بغیة تسهیل اتفاق الأطراف المتنازعة، كما عرف التحكیم

ى ، كما أدالمدن الیونانیة، وأدى تطور هذه التقنیات مع مرور الزمن إلى نشوء قواعد عرفیة

، إلى ظهور تقنیات جدیدة كالتحقیق والتوفیق  20و 19تطور العلاقات الدولیة في القرنین 

  .2والتسویة القضائیة، واللجوء إلى المنظمات الدولیة

كما أن وسائل فض النزاع تختلف من نزاع لآخر حسب ظروف وملابسات النزاع      

، فقد یفضل أحدهما اللجوء الطرفینالقائم، وكذا حول الموضوع محل النزاع قد تختلف أراء 

 كاختیار شخصیة لاعتبارات، ویفضل الآخر وسیلة أخرى دبلوماسیةوسیلة  استخدامإلى 

وسائل دبلوماسیة منها المفاوضات، الوساطة،  إلى من صنفها محكمة دولیة، إذ هناك

سائل ، وهناك من صنفها إلى و )1فرع(الصلح، والتي أطلق علیها تسمیة التسویة الودیة 

                                                                                                                                                                                     

ن إذا كان من الممكن أن یتم التقاص بی/أو ب: المطالبتین بنفس العقد أو بعدة عقود أبرمت إبان نفس المعاملة

  ".المطالبتین في أي وقت قبل انقضاء مدة التقادم

لأي دولة أن تعلن ،وقت إیداع وثیقة تصدیقها أو انضمامها، أنها غیر مجبرة على :"  من اتفاقیة التقادم 36المادة 1

  ".من هذه الإتفاقیة 24تطبیق احكام المادة 

2
،المؤسسة الجامعیة للدراسات 1ط، لتسویة المنازعات الدولیةالمفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة ،لخیر قشيا

  .5، ص 1999والنشر والتوزیع، سطیف، الجزائر،
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،والتي تعتمد على قانونیة منها التحكیم، القضاء والتي أطلق علیها تسمیة التسویة القضائیة 

  .)2فرع(الطابع الإلزامي للأحكام الصادرة عنها

  التسویة الودیة: الفرع الأول

في العلاقات التجاریة الدولیة،  الاستمرارحفاظا على المركز القانوني للعقد، وفي سبیل     

الإجراءات المتبعة لتسویة النزاع القائم بینهما، وذلك باللجوء  اختیارلابد للأطراف المتعاقدة 

  .إلى أسالیب ودیة قصد إیجاد حلول بطرق سلمیة كالتفاوض، الصلح أو التوفیق، والوساطة

  المفاوضات: أولا

التجارة الدولیة، ونظرا لعدم وجود نصوص  نظرا لحداثة موضوع المفاوضات في عقود    

وكلها ركزت على أنها التبادل اللفظي للأفكار والمقترحات،  تعاریفهاقانونیة خاصة، تعددت 

معین، یلجأ الطرفان إلى مناقشات مكثفة حول أهم  لاتفاقمن أجل الوصول  ووجهات النظر

، والتي تدور أغلبیتها حول تحدید الثمن، مواعید التورید، كیفیة التنفیذ ووقته، 1بنود العقد

إذ عرف الدكتور صلاح سرى ، التي قد تنشأ عنه بالالتزامات، جزاء الإخلال وضمانتهمكانه 

أو تشاور أو حوار بین طرفین، أو أكثر بغرض الوصول إلى إتفاق  اتصال:" بأنها الدین

  .2" یننهائي، وإبرام عقد مع

  قیالمصالحة أو التوف: ثانیا

هناك من یستعمل عبارتي المصالحة والتوفیق دون التمییز بینهما، وهناك من یفرق      

، أما الوسیط اقتراحبینهما،على أساس أن الوسیط العادي الذي یقوم بالتوفیق لا یقدم 

، إذ یمكن للأطراف النص في العقد على 3اعتهنبحسب قكاملة، اقتراحاتالمصالح فیقدم 

                                                           
،دار النهضة )مفاوضات العقود الدولیة، القانون الواجب التطبیق وأزمته(، قانون العقد الدولي،أحمد عبد الكریم سلامة1

  .61،ص 2001العربیة، القاهرة، مصر،

  .50، ص 2012للطباعة والنشر، الجزائر، ، المفاوضات في العقود التجاریة الدولیة، دار هومة علي أحمد صالح2

  . 241، مرجع سابق، صطالب حسن موسى3
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في حالة حدوث خلافات غیر متوقعة أثناء تنفیذ العقد، والحل یكون  اجتماعإمكانیة عقد 

، بغیة إعادة تنظیم العقد ویكون الاقتراحاتمستندا لإرادتهما عن طریق طرح المناقشة وتبادل 

تي أدت للنزاع، وثانیا لابد من أولا بتبادل الوثائق الخاصة بمضمون العقد حول الأسباب ال

علیه الاتفاق إذا ما تم  1حسن النیة والنزاهة والجدیة بینهما، كما یعتبر الصلح إجراء إجباري

سابق على نشأة النزاع، أو لاحق  الاتفاقكما یمكن أن یكون ، في العقد مع تحدید مدة لذلك

من الأفضل اللجوء إلیه أثناء ، إلا أنه له، حتى ولو كانت هناك دعوى قضائیة أو تحكیمیة

، أما إذا كان سابقا لذلك وفي حالة النظر في الدعوى حتى یتمكن الأطراف من حل یرضیهما

  .2فشل الصلح یكون مضیعة للوقت

  الوساطة: ثالثا

تعتبر الوساطة من بین الوسائل الودیة ، والذي بموجبه یلجأ أطراف النزاع لشخص      

یتمحور دوره في محاولة التقریب بین وجهات النظر واقتراح بعض ثالث وهو الوسیط والذي 

  .، كتعدیل بعض النقاط أو إلغاء بعض الشروط، أو الزیادة في الثمن أو تخفیضهالحلول

ویعد اللجوء  إلى الوساطة إجراء إلزامي قبل اللجوء إلى أیة وسیلة أخرى، وفي حالة عدم     

سلطان الإرادة، ولا هات أخرى وهذا عملا بمبدأ جدوى الوساطة یمكن عرض النزاع على ج

الأطراف،وفیما یخص  إرادةیعتبر قرار الوسیط ملزما لأن حریة الأخذ به من عدمه تعود إلى 

سیر الوساطة فهذا یعتمد على اتفاق الطرفین والوسیط، وذلك بتبیان الأمور العملیة كالتاریخ 

تحدید الإطار القانوني الذي یحكم عملیة الوقت ، المكان والشخص الذي یقوم بالوساطة، و 

  . 3الوساطة كالقانون الواجب التطبیق

                                                           
، 1997، العقود الدولیة ، مفاوضاتها،إبرامها، تنفیذها، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،محمد علي جواد1

  .192ص 

، التوفیق التجاري الدولي وتغیر الظروف السائدة حول سبل تسویة منازعات التجارة الدولیة، دار موسىمحمد إبراهیم 2

  .30 ــــــ28، ص2005الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،مصر،

  .50ــــ49، ص نفسه مرجع  3
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  لنزاعات عقود البیع الدوليالتسویة القضائیة : الفرع الثاني

حفاظا على بقاء العقد، قد یلجأ الطرفین لتسویة نزاعاتهم بوسائل بدیلة ، ما بین اللجوء    

، وتوجیه الجزاء لكلا 1باعتبارها السلطة المختصة التي تملك عنصر الإجبار لمحكمة قضائیة

، أو محكمة تحكیمیة، ونظرا لتشعب التحكیم التعاقدیة بالالتزاماتالطرفین في حالة إخلالهما 

ما بین تحكیم خاص وتحكیم دولي وآخر وطني ،فیبقى للطرفین الخیار تبعا لعدد من 

  .العقد العناصر الذي ترد على طبیعة

  تسویة النزاع أمام القضاء الوطني: أولا

عارض مؤقت أعاق سریان التحكیم وإجراءاته، لزم السعي من قبل  أوإذا حدث ثمة مانع     

التحكیم إجرائیا أو موضوعیا، فإذا أطراف النزاع لإزالة اللثام عن أي عائق یحول دون إكمال 

یسترد القضاء ولایته المسلوبة سلفا  حینئذفشلت مساعیهم وصار استحالة الفصل في النزاع، 

  .باتفاق الأطراف

بالرغم من الرواج الذي تلقاه مبدأ سلطان :تسویة النزاع أمام قضاء أحد أطراف النزاع)1

وسیلة تسویة نزاعاتهم، إلا أن فكرة رفض اللجوء إلى المحاكم الوطنیة  اختیارالإرادة في 

الصادر،تخوفا من التعصب الذي قد یسیطر  مللفصل في النزاع قد تغیر من مسرى الحك

على القضاء الوطني لأحد المتعاقدین، خاصة عند إعمال فكرة السیادة أو الجنسیة لأحد 

الأطراف، خاصة إذا كانت الدولة هي إحدى هاته الأطراف، وبالتالي ونظرا للحصانة التي 

  .تتمتع بها لا یمكن رفع دعوى قضائیة ضدها

ضاء مكلف جدا بسبب القیود المفروضة من قبل النظم القانونیة لدول كلا ویعد اللجوء للق   

المتعاقدین، وتعد إجراءات التقاضي معقدة نوعا ما من حیث تعدد درجات التقاضي وبطء 

                                                           
، 2008توزیع، عمان، الأردن، ، دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي،دار الثقافة للنشر والعامر فتحي البطاینة1

  .124ص
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التي یطبقها القاضي القواعد مع تلك  سیرورتها، مع عدم إمكانیة تجاوب القواعد الوطنیة

  .1مع طبیعة ومرونة هذا النوع من العقود الداخلي

 وإتباعومنه فاللجوء للقضاء یعني تحدید المحكمة المختصة بالنظر في النزاع،     

لأحد  الالتزاملذلك، وبما أن إشكالیة تنفیذ العقد لها علاقة بمحل  اللازمةالإجراءات 

، ویبدو ذلك جلیا تعاقدینالمتعاقدین، فإن القانون الواجب التطبیق هو المختار من قبل الم

التعاقدیة  الالتزاماتیسري على :" ق م 18من موقف المشرع الجزائري في نص المادة 

قانون ما  اختیار يفالنص یشیر عن حریة المتعاقدین ف 2"...القانون المختار من المتعاقدین

  .دون تخصیصه، أو تقییده بقانون دولة معینة، مع وجوب توافر شروط لذلك

في نص  1980منها، اتفاقیة روما  الاتفاقیاتكما سارت على هذا النحو العدید من        

نص في العقد  إذا، ف"...یسري على العقد القانون الذي اختاره الأطراف:" 1ف/ 3المادة 

التحكیم سیؤدي حتما إلى تطبیق القضاء الوطني، وهنا یثور تحدید المحكمة المختصة  على

  .لمتعاقدین یرغبان في تطبیق قانون وطنه، تماشیا مع مصالحهإذ نجد أن كلا ا

القاضي له كل الصلاحیات لحل النزاع باللجوء إلى : تسویة النزاع أمام قضاء أجنبي)2

قانون  الاعتبارقوانین النزاعات الدولیة ،لكي یستخلص منها القوانین الخاصة، مع أخذ بعین 

أعقد وأصعب مما یتوجب على القاضي مراجعة ، وقد تكون النزاعات البلد الموجود فیه

القضایا السابقة حتى یستخلص منها ما یسهل علیه الحكم خاصة في القضایا المتعلقة 

، وقد یستنبط من مضمون العقد إحالة 3بالتجارة الدولیة ، وهذا ما أخذ به القانون الفرنسي

جنبیة وهو المتبع في تطبیق أحد الهیئات الأجنبیة، ومنه قضاء تلك الدولة الأ أمامالنزاع 

  .إجراءاته، مما یصعب تنفیذ الأحكام الصادرة في بلد كلا الطرفین

                                                           
1
JACQUET jean-Michel & DELBECQUE philippe ,op , cit,p 289 .  

من  18التعاقدیة، المعدلة للمادة  الالتزاماتالمتعلقة بالقانون الواجب التطبیق على 05/10من الأمر 11راجع المادة 2

  .58/ 75الأمر
3
Ousmane  Diallo ,Le consentement des parties à l’arbitrage international ,1reéd ,P.U.F , ,paris , 2010 , p151. 
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یلاحظ من خلال نماذج العدید :القانون الواجب التطبیق عند طرح النزاع على القضاء)3

، الأول یحدد فیه أطراف العقد 1من العقود الدولیة، أنها تحتوي في نهایتها على بندین

الدولي، والثاني یحدد فیه الجهة القضائیة المختصة  بالفصل فیما قد ینشأ من منازعات حول 

القضائي، ویكون ذلك بإعمال قواعد الإسناد  الاختصاصالتعاقدیة، وهو شرط  الالتزامات

لقانون الواجب الخاصة الأكثر صلة بالعقد، ومع تضمین العقد هذا الشرط صراحة یحدد ا

  .التطبیق على محل النزاع

أما في حالة عدم تضمین العقد نص صریح ، یقوم القاضي باستنباط الإرادة الضمنیة     

، فیجتهد بحسب ظروف الحال وملابسات العملیة التعاقدیة، فقد یكون بالنظر لأطراف العقد

العقد، جنسیة المتعاقدین، أو الموطن المشترك، فقد یسایر الأطراف شك  تنفیذإلى مكان 

حول تحدید المحكمة المختصة، وهذا أمر طبیعي في حالة العقود الدولیة، كون لكل دولة لها 

القضائي الدولي لمحاكمها الوطنیة، وینتج تنوع كبیر  الاختصاصنظامها الخاص بتحدید 

الجهات القضائیة المختصة، وهذا یسمح للطرف الأكثر مهارة للحلول المتبعة مما ینتج تعدد 

  .2عند المحكمة التي تقضي له بحكم أكثر تماشیا مع مصالحه الاختصاصمن أن یلتمس 

  تسویة نزاع عقود التجارة الدولیة باللجوء للتحكیم التجاري الدولي: ثانیا

استقر على تعریفه بوجه عام،  رغم اختلاف وتنوع تعاریف التحكیم التجاري، إلا أن الفقه    

هو الوسیلة الملائمة لفض النزاعات الدولیة، التي لم تستطیع الدول حلها إلا بوضع نظام 

بمفهومه الحدیث  دولي شامل یختص بحل مثل هذه النزاعات التي تتعدى حدود دولة معینة،

القضاء  صار بندا ینص علیه الأطراف في العقد ، حین تتجه رغبة الأطراف في تهمیش

                                                           
  .120، مرجع سابق، ص احمد عبد الكریم سلامة 1

، 1992، الجزائر،الجامعیةدیوان المطبوعات  ،عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي،نصیرة بوجمعة السعدي 2

  .391ص
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، أو أن یقوم 1)تحكیم مؤسساتي(حكمة تحكیمیة مختصة مم الوطني، وعرض النزاع أما

  .2)تحكیم حر(الأطراف بنفسهم عملیة التحكیم 

التحكیم التجاري سواء كان : ع الدولیةو القانون الواجب التطبیق على نزاعات عقود البی)ثالثا

فراغ، فهو عملیة منظمة لیس فقط برغبة داخلیا أو دولیا، مثله مثل القضاء لا یعمل في 

، وعلیه فلا یوجد تحكیم تجاري lex arbitralالأطراف، وإنما بقانون وهو ما یطلق علیه غالبا

دولي مطلق،لأن كل تحكیم لابد أن یرتبط بنظام قانوني معین، أو أن یخضع لقوانین أو 

الهیئة التحكیمیة، واتفاقهم وعلیه قد یتفق الأطراف في العقد على اختصاص ،3قواعد وطنیة

ذلك، وهذا ما یسهل من مهمة المحكمین وخاصة إذا  ىعلى القانون الواجب التطبیق عل

تعلق الأمر بالتحكیم الحر، وفي حالة غیاب اتفاق أو نص صریح یدل على القانون الواجب 

یم،أو تنفیذ على القرائن كمكان التحك الاعتمادالتطبیق، یمكن للمحكمین تقدیر ذلك من خلال 

تقضي على  في حالة عدم النص على القانون الواجب التطبیق العقد،أما غرفة التجارة الدولیة

للمبادئ العامة للقانون والتي تعود  الاختصاصیكون  أو، بالقانون الاستعانةإمكانیة المحكم 

ون الدولي بقواعد القان الاستعانةإلى مجمل الأعراف والعادات التجاریة الدولیة إلى جانب 

  .الخاص والمتعلقة بقواعد التنازع

                                                           
1
المؤسساتي أصبح مقصد قبلة أغلب أشخاص التجارة الدولیة، خاصة في العقود الفنیة والتقنیة ن اللجوء إلى التحكیم إ

المعقدة، نظرا للخبرة الفنیة التي تتمتع بها هذه الهیئات، إضافة إلى ما تقدمه هذه المؤسسات التحكیمیة من خدمات 

ع في العقود الدولیة، لما تقدمه من تسهیلات أو للأطراف، ولدیها مراكز وهیئات كثیرة تتنافس على استقطاب أطراف النزا

، CIRDIبالاستثمار، والمركز الدولي لتسویة النزاعات المتعلقة ICCخدمات ومن بینها نجد غرفة التجارة الدولیة بباریس

قواعد لجنة  ، إضافة إلى المراكز التي تتبنىORDوجهاز تسویة نزاعات التجارة الدولیة على مستوى المنظمة العالمیة للتجارة

  .ومحكمة تحكیم لندن، UNICITRALالأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

في هذه الحالة یقوم الأطراف بأنفسهم بإرادة عملیة التحكیم، دون مساعد من أي مؤسسة تحكیمیة، إذ یختارون بأنفسهم 2

كل طرف لمحكم خاص به ، وبعدها یتولى  المحكمین الذین یتولون الفصل في النزاع، هذه الطریقة عادة ما تكون بتعیین

، ویعود اختیار الأطراف لهذا النوع من التحكیم كونه لا یتطلب سوى الاتفاق 2المحكمان تعیین محكم ثالث یفصل في النزاع

مقدما على مجموعة من الإجراءات لتحكم عملیة التحكیم مستقبلا، والقانون الواجب التطبیق وتحدید أجرة المحكمین وهذا 

   .عن طریق وضع بند في العقد، وصیاغة شرط 
  .380، ص سابق، مرجع  صالح بن عبد االله عطاف العوفي3
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  خاتمة

قامت اتفاقیة فینا بإرساء قانون دولي موحد للبیع الدولي للبضائع، والذي یمثل جوهر      

الدولیة، وقد   الاقتصادیةالتجارة الدولیة، ویعد خطوة هامة في إقامة النظام القانوني للعلاقات 

صعوبات جمة في سبیل ضبط قواعد عقد البیع الدولي للبضائع،  الاتفاقیةواجه واضعو هذه 

إذ تعد مسألة تحدید الصفة الدولیة من عدمه، واحدة من أهم العناصر التي اختلفت فیها 

 وجهات نظر كل من الفقه والقضاء، فقد یولد العقد وطنیا ثم یتحول ویصبح عقدا دولیا لأي

وجد معیارین راجحین وهما المعیار القانوني والمعیار  الاختلافاتداعي، وعلى ضوء هذه 

، وعلیه فالعبرة من تحدید طبیعة العقد هو إعمال القانون الواجب التطبیق في الاقتصادي

  .1حالة نشوء نزاع

یجة ولما كان لعقد البیع الدولي دورا كبیرا في المعاملات التجاریة، تتعدى آثاره النت

منه إلى تأثیره على غیره من العقود الدولیة، كعقد النقل، وعقد المقاولة، مما كان له  المرجوة

، التي استلهمت 1980أبلغ الأثر في توحید قواعد البیع الدولي من خلال اتفاقیة فینا 

، الأنجلوساكسونیة، عند تنظیم قواعد اللاتینیةنصوصها من مختلف الأنظمة القانونیة، 

  .م عقد البیع الدوليوأحكا

قدمت اتفاقیة فینا نظرة متكاملة لتكوین العقد، مرحلة إبرام العقد بركنیه الإیجاب 

، وأهم المبادئ والقبول، واللحظة التي یتم فیها تكوین العقد، الذي یشمل مرحلة المفاوضات

إنما  ، فالعقد2التي تحكمه، كما أن الغرض الأصلي من إبرام العقود هو السعي لتنفیذها

، فیلتزم كل طرف باحترام بنود العقد 3وضع لتحقیق الهدف الذي یبتغیه المتعاقدان من التعاقد

                                                           
  .44، مرجع سابق، صالطیب زروتي1
  .7، مرجع سابق، صنبالي أمیرة2
بعد إبرام العقد صحیحا من طرف المشتري والبائع، یكون كلاهما ملتزما بتنفیذ ما اتفقا علیه، فإذا سبب أحدهما للآخر  3

  .ضررا من جراء عدم التنفیذ تنشأ المسؤولیة العقدیة، والتي تتكون من الخطأ، الضرر، العلاقة السببیة
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،وفي حال إخلال أحد 1وتنفیذها بحسن نیة، تطبیقا لمبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود 

ة، المتعاقدین بالتزاماته، فإنه ینشأ للطرف الآخر في العقد الحق في التحلل من الرابطة العقدی

  .وهذا النظام یعتبر حمایة أقرها القانون للمتعاقدین

  1980یتضح لنا مما تقدم أن اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقد البیع الدولي للبضائع فینا و 

لا تسري  فالاتفاقیةلا تحقق التوحید الكامل لأحكام عقد البیع، بل تؤدي إلى التوحید الجزئي، 

علیها صفة الدولیة، ومن تم تظل البیوع التي لا تنطبق إلا على عقود البیع التي تنطبق 

  .الصفة خاضعة لأحكام القانون الوطني الواجب التطبیقعلیها 

قانونین، القانون  الاتفاقیةهكذا نجد أمامنا في كل دولة من الدول الأطراف في 

الداخلي  ، ویطبق على البیوع الدولیة، والقانون الوطنيالاتفاقیةالموحد، ویتمثل في نصوص 

الذي تختلف أحكامه من دولة إلى أخرى، ویحكم البیوع التي لا تتوافر فیها صفة الدولیة أي 

  .البیوع الداخلیة

لا تضع حلولا لجمیع الموضوعات المتصلة بعقد البیع  الاتفاقیةمن جانب آخر فإن 

لبیع الدولي، على تكوین عقد ا الاتفاقیةالدولي من أركان وشروط وآثار، وإنما یقتصر تطبیق 

التي ینشئها العقد لكل من البائع والمشتري، كما لا تضع حلولا لكل ما  والالتزاماتوالحقوق 

عرض من منازعات بشأن الموضوعات التي شملتها مما یثیر مشكلة تتعلق ییمكن أن 

 على الرغم من دخولها ،علاجها الاتفاقیةبالقواعد الواجبة التطبیق على المسائل التي أغفلت 

  .2في إطار الموضوعات التي تشملها

صحیحة بل  الالتزاماتإن الغایة الأساسیة من إبرام العقد الدولي،لا تتوقف عند إنشاء 

، بل توصلنا إلى أن عقد البیع الدولي الالتزاماتالمقصود هو التوصل إلى تنفیذ هذه 

                                                           
یجب تطبیق العقد طبقا لما :"  من التقنین الجزائري 107المادة  ومن الأمثلة على حسن النیة، أثناء مرحلة تنفیذ العقد1

  "....بحسن نیةاشتمل علیه و 

  .42، مرجع سابق، صحسام الدین عبد الغني صغیر2
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ارتباطا وثیقا بواجبات  للبضائع یتعدى قیام الأطراف بما التزمت به، ثم أن تنفیذ العقد مرتبط

والتزامات أطرافه، وطرق وآلیات تجسیده وهذا راجع بطبیعة الحال إلى المنطلق الذي تندرج 

  .ضمنه العملیة التعاقدیة برمتها

كما أن تنفیذ عقد البیع الدولي للبضائع، یقتضي ضرورة تحقیق وإتمام العملیات 

بنقل البضائع علیه، وتسلیمها  كالالتزاملیة المتعلقة بالعم بالالتزاماتوالإجراءات المتعلقة 

  .الفرعیة من واجبات الالتزاماتللمشتري، وتسدید الثمن، وكذا ما تنطوي علیه من 

فالبائع ملزما أساسا بنقل ملكیة الشيء المبیع إلى المشتري، وتسلیمه إیاه مطابقا 

تي تسهل عملیة نقله، لشروط التعاقد، وتسلیم المستندات والوثائق الدالة على المبیع وال

تصدیره، واستیراده، أما المشتري فهو ملزم بدفع الثمن وتسلم المبیع، فتعرضنا لمشتملات 

  .ن وكیفیة الوفاء به من حیث زمان الوفاء به ومكانهالثم

على هذا الأساس راعینا في دراستنا لعقد البیع الدولي للبضائع، الأحكام والقواعد 

الدولیة وعن الأعراف التجاریة الدولیة وهذا بهدف تمكین  اقیاتالاتفالدولیة الناتجة عن 

من فهم النظام القانوني  الاقتصادوالتجاري ورجل القانون أو  الاقتصاديالباحث والمتعامل 

لعقد البیع الدولي للبضائع، من إبرام وتنفیذ وصولا إلى حل النزاع وطرقه سواء منها الودیة 

  .أو القضائیة

التي نرى أنه من الضروري أخذها  التوصیاتص إلى مجموعة من وفي الأخیر نخل

  الاعتباربعین 

، أن تنظم إلیها ولو بشكل تحفظي، 1980على الدول التي لم تنظم إلى اتفاقیة فینا / 1

 .توحد الكثیر من الأحكام القانونیة المتعلقة بعقد البیع الدولي للبضائع لانالاتفاقیة

مرحلة المفاوضات، بدلا من خلطها مع مرحلة الإیجاب المادة وضع مادة مستقلة تنظم / 2

 .من اتفاقیة فینا 14
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كما أجازت الاتفاقیة للموجب حق الرجوع عن إیجابه طبقا لأحكام مبدأ الحریة التعاقدیة، / 3

طالما وصل طلب السحب إلى المخاطب قبل وصول الإیجاب، وقد اعتنقت الاتفاقیة نظریة 

، وقد لمسنا مدى تطور هذه الوسائل، وبالتالي نوصي بتعدیل )لیدیةوفق وسائل تق(الوصول

 .النص السابق، وإدخال الوسائل الإلكترونیة

، وذلك بترك أمر تحدید السعر إذا لم یحدد 14السعي إلى تعدیل الفقرة الأولى من المادة /4

ما، مما لا صراحة أو ضمنا، فیكون وفقا لسعر السوق أو وفقا لما جرى علیه التعامل بینه

 .، مما یحقق مزیدا من المرونة في التعامل بین الأطراف55یتناقض مع أحكام نص المادة

، لأنها جاءت ترجمة حرفیة من اللغة التي أصدرت الاتفاقیةإعادة النظر في نصوص / 5

بها إلى اللغة العربیة، وهذا ما جعلها تقع في أخطاء كثیرة إذ غیرت من معانیها والمقصود 

على المقصود  الاطلاعمن اتفاقیة فینا، لذا یجب  20مثل ما ورد في نص المادة  منها،

 .وترجمته

الخاصة بعقد البیع الدولي  1980وفي الأخیر، فإن انضمام الجزائر إلى اتفاقیة فینا 

  .للبضائع، سیعطي أمانا أكبر للمتعاملین التجاریین الأجانب وأمانا خاصة للمتعاقدین
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  قائمة المراجع

  باللغة العربیة    

  الكتب: أولا

) مفاوضات العقود،القانون الواجب التطبیق وأزمته(، قانون العقد الدوليأحمد عبد الكریم سلامة .1

 .2001دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،

، الإسكندریة، النقل الدولي البحري للبضائع، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف أحمد محمود حسني .2

 .1989مصر، 

لتسویة المنازعات الدولیة، الطبعة  تحاكمیه، المفاضلة بین الوسائل التحكیمیة وغیر الخیر قشي .3

 .1999الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، سطیف، الجزائر، 

رف في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، التص للالتزام، النظریة العامة العربي بلحاج .4

 .2001القانوني، للعقد والإرادة المنفردة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، الجزء الأول، منشأة المعارف، الالتزام، مصادر الالتزاماتأصول ، جلال علي العدوي .5

 .1988الإسكندریة، مصر، 

لبضائع، دار ، تفسیر اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي لحسام الدین عبد الغني الصغیر .6

 .2001النهضة العربیة، مصر، 

، العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الأنترنت، مع التركیز على عقد البیع حمودي محمد ناصر .7

 .2012الدولي للبضائع، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، مكتبة ومطبعة 1980لإتفاقیة فینا یع الدولي للبضائع وفقا ، فسخ عقد البخالد أحمد عبد الحمید .8

 .2002الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، مصر، 

 .2002، الوسیط في الجنسیة، مطبعة الكاهنة، الجزائر، زروتي الطیب .9

، أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، الطبعة الثانیة، النهضة رور أحمد شكريس .10

 .1997العربیة، القاهرة، مصر، 

  ، وسائل معالجة إختلال توازن العقود الدولیة في قانون التجارة الدولیة، دارة فارس العربسلام .11

 .1999الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر،     
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  النقل أحادي الواسطة والنقل الدولي متعدد (، عقد نقل البضائع بالحاویاتسوزان علي حسن .12

 .2004، دار الجامعة الجدیدة، مصر، )الوسائط

مركز ، المبادئ القانونیة في صیاغة عقود التجارة الدولیة، صالح بن عبد االله بن عطاف العوفي .13

 .1998الریاض، المملكة السعودیة،  ،الطباعة والنشر بمعهد الإدارة العامة

، المفاوضات في العقود التجاریة الدولیة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، صالح أحمد علي. 14

2012. 

، تأمین النقل الدولي البحري، الجوي، البري، النهري، الطبعة الأولى، دار ارق جمعة سیفط. 15

 .2008الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 

، الموجز في قانون التجارة الدولیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر طالب حسن موسى .16

 .2001والتوزیع، الأردن، 

، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، قانون التجارة الدولیة، الطبعة السابعة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردنـــــــــــــــــــــــــ.17

2012. 

، دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عامر فتحي البطانیة. 18

 .2008عمان، الأردن، 

، نظریة العقد، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، منشورات حلبي أحمد السنهوري عبد الرزاق.19

 .1998الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

، قانون التجارة الدولیة، النظریة المعاصرة، الطبعة الأولى، دار هومة للنشر عمر سعد االله.20

 .2007والتوزیع، الجزائر، 

ع الدولي للبضائع، دراسة في قانون التجارة ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیمحسن شفیق .21

 .1988الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

، التوفیق التجاري وتغیر الظروف السائدة حول سبل منازعات التجارة محمد إبراهیم موسى .22

 .2005الدولیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 

ع عبر شبكة الأنترنت، دراسة مقارنة في ضوء قانون التوقیع ، البیمحمد حسن رفاعي العطار .23

 .2007، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 2014لسنة  15الإلكتروني رقم 
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 .2006، العقود الدولیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، محمد حسین منصور .24

ون المدني، النظریة العامة للإلتزامات، مصادر ، الواضح في شرح القانمحمد صبري السعدي .25    

القوانین العربیة، الطبعة الرابعة، دار الهدى، عین ملیلة، إلتزام العقد والإرادة المنفردة، دراسة مقارنة في 

 .2009الجزائر، 

، مفاوضاتها، إبرامها، تنفیذها، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، محمد علي جواد .25

1997. 

، شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، محمد لبیب شنب .26

 .2004الإسكندریة، مصر، 

، العقود المسماة، شرح عقد البیع في القانون المدني، الجزء الأول، الطبعة محمد یوسف الزغبي .27

 .2006الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، مصر، 

، العقود التجاریة الدولیة، دراسة خاصة لعقد البیع الدولي للبضائع، دار ود سمیر الشرقاويمحم .28

 .1992النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

، التراضي في تكوین العقد المبرم عبر الأنترنت، دراسة مقارنة، الطبعة محمود عبد الرحیم الشریفات .29

 .2009 الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،

، المعاصر في قوانین التجارة الدولیة، الوراق للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن، محمود فیاض .30

2012. 

، أسالیب وتقنیات العقود الدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن محمودي مسعود .31

 .2006عكنون، الجزائر، 

سلیم والمطابقة، دراسة في القانون الإنجلیزي واتفاقیة الأمم ، إلتزام البائع بالتنسرین سلامة محاسن .32

، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )اتفاقیة فینا(1980المتحدة للبیع الدولي للبضائع 

 .2011الأردن، 

یة، ، عقود نقل تكنولوجیا في مجال التبادل الدولي، دیوان المطبوعات الجامعنصیرة بوجمعة السعدي .33

 .1992الجزائر، 

التجارة الدولیة، الطبعة الثالثة منشأة  ، القانون الواجب التطبیق على عقودصادقعلي هاشم  .34

 .1995المعارف، الإسكندریة، مصر، 
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دار الفكر ، الثانیةة، الطبعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولی .35

 .2001، الإسكندریة، مصر، الجامعي

، الثمن في عقد البیع الدولي للبضائع كأحد الإلتزامات الجوهریة للمشتري، ولید علي محمد عمر .36

 .2001المكتب الفني للإصدرات القانونیة، دون بلد النشر، 

  الرسائل والمذكرات: ثانیا

  رسائل الدكتوراه/ أ

، الفحص والإخطار كواجب على المشتري، في اتفاقیة الأمم المتحدة ي محمد أبو العینینأحمد هان.1

نشأن عقد البیع الدولي للبضائع، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة المنوفة، مصر، 

2005.  

ه في الحقوق، ، مشكلات التعاقد عبر الأنترنت ــ دراسة مقارنة ــــ رسالة دكتورابشار أحمد المومني.2

  .2002جامعة المنصورة، مصر، 

، رسالة 1980بالمطابقة في عقد البیع الدولي وفقا لإتفاقیة فینا  الالتزام، جمال محمود عبد العزیز.3

  .1997دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

بضائع، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي لل الالتزام، رضا عبید.4

  .1989مصر، 

، النظام القانوني للعقود الدولیة في القانون الجزائري المقارن، الجزء الثاني، رسالة دكتوراه زروتي الطیب.5

  .1991ـــ 1990في القانون الخاص، جامعة الجزائر،

خاص، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ، عقد البیع الدولي، رسالة دكتوراه في القانون الشبة سفیان.6

  .2012ــــ  2011الجزائر، 

، القانون الواجب التطبیق على العقد التجاري الدولي، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة شویرب خالد.7

  .2009ــــ 2006یوسف بن خدة، الجزائر، 
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والأشخاص الأجنبیة، رسالة دكتوراه ، النظام القانوني للعقود المبرمة بین الدول عدلي محمد عبد الكریم.8

  .2012ـــ 2010تلمسان، الجزائر،  في القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقاید،

التجارة الإلكترونیة عبر الأنترنت، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة الحاج  مخلوفي عبد الوهاب،.9

  .2012ـــــ  2011لخضر، باتنة، 

عقود المفتاح والإنتاج في " ، الضمانات في العقود الإقتصادیة في التجربة الجزائریة،معاشو عمار.10

، أطروحة دكتوراه في القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، "الید

  .1998جامعة الجزائر، 

الثمن في عقود التجارة الدولیة، أطروحة ، تأثیر تغیر الظروف على استقرار موكة عبد الكریم.11

  .2016دكتوراه، تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر،

، توازن المصالح في تكوین عقد البیع الدولي للبضائع، وفقا لإتفاقیة فینا مصطفى محمد عثمان وفاء.12

  .2005في الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،  ، رسالة دكتوراه1980

  مذكرات الماجستیر /ب

، قواعد التنازع والقواعد المادیة في منازعات عقود التجارة الدولیة، مذكرة ماجستیر في بلاق محمد.1

  .2011ـــ 2010القانون الدولي الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،

، كلیة الحقوق، جامعة ، إلتزامات البائع في عقد البیع الدولي للبضائع، مذكرة ماجستیرجدید ریاض.2

  .2002ــــ 2001مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

، القانون الواجب التطبیق على العقد التجاري الدولي، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، شریف هنیة.3

  .2002كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 

ع الدولي للبضائع ـــ دراسة مقارنة ــــ ،مذكرة ماجستیر في ، الإخلال بالتنفیذ في عقد البینبالي أمیرة.4

  .2014، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، "قانون العقود" القانون، فرع 
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  المقالات: ثالثا

، مجلة )دراسة في عقد البیع الدولي للبضائع( ، المخالفة الجوهریة للعقد وأثرها،أسیل باقر جاسم.1

  .208ــــ  162، ص ص 2010 ، العراق،2علوم القانونیة والسیاسیة، جامعة بابل،عددالمحقق الحلي لل

، مجلة 1980إلتزام البائع بتسلیم المبیع، وفق أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة للبیع الدولي ، جودت هندي.2

  .132ــــ  111، ص ص 2012، دمشق، 2، عدد28جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة، مجلد

، جامعة محمد 12النظام القانوني للعقود التجاریة الدولیة، مجلة العلوم السیاسیة، عدد ، لشهب حوریة.3

  .236ــــ  223، ص ص2007خیضر، بسكرة، نوفمبر، 

الصادرة عن كلیة الحقوق ( ، تمییز عقد البیع الدولي للبضائع عن عقد المقاولة،نغم حنا رؤوف.4

  .51ـــــ 29، ص ص2006 العراق،،29،عدد1، مجلد) الموصل ـــ العراق

، العقد الدولي بین النظرة التقلیدیة والنظرة الحدیثة، مجلة الشریعة والقانون، محمد ولید هاشم المصري.5

  .2014، سنة 20العدد

   :انظر الموقع الإلكتروني  ، البیع الدولي للبضائع، مجلة الشؤون القانونیة،شاكور خالد.6

http//www.startimes.com/f.aspx ?t=30562119  

  نصوص قانونیة: خامسا

  الإتفاقیات الدولیة/ أ

 أكتوبر  12في  وارسوالإتفاقیة الدولیة لأجل توحید بعض قواعد النقل الجوي الدولي، الموقعة في  .1

، والمصادق علیها من 1955سبتمبر 28والمعدلة بالبروتوكول الموقع بلاهاي  في  ،1929

 .1964مارس 2المؤرخ في  64/74لمرسوم رقم طرف الجزائر بمقتضى ا

، بصیغتها المعدلة بالبروتوكول المعدل 1974اتفاقیة مدة التقادم في البیع الدولي للبضائع  .2

 .1988أغسطس / آب1، والذي بدأ سریانه في 1980افریل  11لإتفاقیة 

كلیا أو جزئیا، الأمم  اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر .3

 .2009المتحدة فینا، 
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  النصوص التشریعیة /ب

لسنة  17ج ر عدد ، المتضمن القانون المدني،1975سبتمبر 26مؤرخ في   75/58أمر رقم  .1

 .معدل ومتمم 1975

المؤرخ  66/154یعدل ویتمم الأمر رقم  1993أفریل  25المؤرخ في  93/09المرسوم التشریعي .2

 .1993  لسنة 27ن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد یونیو، والمتضم 8في 

 26، المؤرخ في 75/58، یعدل ویتمم الأمر2005یونیو  20مؤرخ في  05/10قانون رقم  .3

 .2005لسنة  44، والمتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 

الإداریة، ج ر ، یتضمن قانون إجراءات المدنیة و 2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09قانون رقم  .4

 .2008لسنة  21عدد 

  :النصوص التنظیمیة/ ت

، یتضمن المصادقة على اتفاقیة تسییر 2004أوت 3المؤرخ في  04/223المرسوم الرئاسي رقم .  1

، 59،ج ر عدد 1981فبرایر  27وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة المحررة بتونس في 

 .5، ص2004أوت  8الصادرة بتاریخ 

  الوثائق /ث

المذكرة التفسیریة الصادرة عن أمانة الأنسترال حول اتفاقیة الأمم المتحدة، بشأن عقود البیع  .1

 .2001قام بإعدادها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،منشورات الأمم، الدولي للبضائع،

 .، بشأن البیع الدولي للبضائع1980اتفاقیة فینا   .2
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  4.........................:................................................................قائمة المختصرات

  5........................................................................................................:مقدمة

  12....,..............................بیع الدولي للبضائعلعقد ال الإطار المفاهیمي: الفصل الأول

  15.........................................ماهیة عقد البیع الدولي للبضائع: المبحث الأول       

  16...................................مفهوم عقد البیع الدولي للبضائع: المطلب الأول           

  16.............................تعریف عقد البیع الدولي للبضائع: الفرع الأول                 
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  19...................................................التشریع السویسري) ب                        
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  20...........................................................التشریع المصري) أ                      

  21.............................................................الأردنيالتشریع ) ب                    

  21.............................................................التشریع المغربي) ت                    

  21............................................................ائريالتشریع الجز ) ث                    
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  24.................................................................................عقد رضائي: ثالثا      
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  26..........تمییز عقد البیع الدولي للبضائع عن العقد المبرم عبر الأنترنت: الفرع الأول    

  28.............للبضائع عن العقود المبرمة في بیئته تمییز عقد البیع الدولي: الفرع الثاني    
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  30...........................................................البیوع والمسائل المستبعدة: الثالفرع الث   

  31.............................................................................البیوع المستبعدة :أولا       

  31.......................................................................البیوع المستبعدة بنص) 1       
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  31...........................................................................البیع للمستهلك) أ          
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  34................................................................عقدي الإستصناع والمقاولة) ج      

  34................................................................................المسائل المستبعدة: ثانیا
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  37.....................................الطبیعة الدولیة لعقد البیع الدولي للبضائع: المبحث الثاني

  38........................................معاییر دولیة عقد البیع الدولي للبضائع: المطلب الأول 

  38......................................................................المعیار القانوني: الفرع الأول   
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  55....................للبضائع مفهوم الإیجاب في اتفاقیة فینا للبیع الدولي: ثانیا              

  56......................................................الإتفاقیةأحكام الإیجاب في :ثالثا              

  56.................................................................شروط الإیجاب/ 1                  
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  57..........................................................مدة سریان الإیجاب/ 3                   

  58............................................................الرجوع عن الإیجاب/ 4                 

  59..................................................................سقوط الإیجاب/ 5                 

  60.......................................ة القبول في عقد البیع الدولي للبضائعمرحل: الفرع الثاني
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  67.....................................................المقصود بالكتابة في اتفاقیة فینا: ثالثا    

  68..............................معاییر تفسیر أحكام عقد البیع الدولي للبضائع: الفرع الثاني

  68 ..............................................تصرفاتهمامعیار بیانات الطرفین و : أولا       

  68......................................................معیار الشخص سوي الإدراك: ثانیا      

  69.....................مدى صلاحیة معاییر التفسیر التي تستند إلیها الإتفاقیة: ثالثا      

  70...............................................تنفیذ عقد البیع الدولي للبضائع: المبحث الثاني

  70...........................................آثار عقد البیع الدولي للبضائع: المطلب الأول    

  71.....................التزامات البائع في عقد البیع الدولي للبضائع: الفرع الأول         

  71...................................................بضائعالإلتزام بتسلیم ال: أولا               

  72.........................للبیوع الدولیة تعریف التسلیم في اتفاقیة فینا /1                 
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  82................................................إثبات المطابقة/  4                            

  82..........................................................إلتزامات المشتري: الفرع الثاني         
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  90.......................................................الإعتماد المستندي/ أ                      

  91....................................................التحصیل المستندي/ ب                      
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  97...............................................شكل الإخطار) 2ب ــــ                                     

  97...............................................میعاد الإخطار) 3ب ــــ                                     

  98.......................................العقدیة جزاء الإخلال بالإلتزامات: الفرع الثالث          
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  عن الإخلال  شتريالجزاءات المشتركة بین البائع والم: أولا    

                           98.... ......................................................................بالتزاماتهما التعاقدیة
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  الم��ص
  

�موحدة��س���إ����س�يل�المبادلات� �للبضا�ع�ع���قواعد�قانونية �عقد�البيع�الدو�� يقوم

�ذه��خ��ة��،الدولية،�بالتا���عملية�البيع�منظمة�بموجب�اتفاقية��مم�ا��اصة�بالبيوع�الدولية

�حديث��ع��  �قانو�ي �نظام �تأط���وح�عن ��� �بقدر�كب���وفعال ��سا�م �إذ �البيع، ��عقد ماية�خاص

�عت���عقد�البيع�الدو���للبضا�ع���ر�الزاو�ة����مجال�معاملات��كما،�المبادلات�التجار�ة�الدولية

�لذلك� �ن�يجة ��قتصادي، �ونمو�ا �القانو�ي �توج��ا ��ان �م�ما �للدول �بال�سبة �الدولية التجارة

� �الدولية �المواثيق �من �فينا �ا �ساسية�عت���اتفاقية �الدولية �التجارة �معاملات �ع����� �يجب ل��

  .الدول�والمتعامل�ن��قتصادي�ن�إبرام�عقود�البيع�وفق�ا

   

        Résumé

 

Le contrat international de vente s’appuie sur différentes règles 

ayant pour objectif d’harmoniser et de faciliter les échanges 

internationaux. Le droit de la vente internationale est régi par la 

convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale 

de marchandises -CVIM-, dite convention de Vienne. Cette 

dernière, a pour objet de fournir un régime moderne, uniforme et 

juste pour les contrats de vente internationale de marchandises. Elle 

contribue ainsi de manière considérable à la sécurisation des 

échanges commerciaux et à la réduction du coût des opérations. Le 

contrat de vente est le pilier du commerce international dans tous 

les pays, quels que soient leur tradition juridique et leur niveau de 

développement économique. La CVIM est par conséquent considérée 

comme un des traités fondamentaux du droit commercial 

international dont l'adoption universelle est souhaitable. 




